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  بسم االله الرحمن الرحيم

 المقدمة

عبــاده فــي الــدين، وجعلهــم مــن ورثــة أحــب مــن وفقــه مــن  ،الحمــد الله الــذي نــور بــالعلم قلــوب المــؤمنين

ومـــن تـــبعهم المرســـلين، وأصـــلي وأســـلم علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين نبينـــا محمـــد، وعلـــى آلـــه وصـــحبه 

  :بعدأما ، سان إلى يوم الدينبإح

أحــد الضــروريات الخمــس التــي لا غنــى عنهــا؛ لهــذا عنــي الإســلام بالمحافظــة علــى المــال حفــظ فــإن 

المال وتوسيع دائرة الانتفاع به، ومن ذلـك إيجـاب الزكـاة فـي الأمـوال الزكويـة، بـل اعتبـار هـذه الزكـاة أحـد 

. عـروض التجـارة: لأمـوال الزكويـة انتشـارا فـي عصـرناومـن أكثـر ا .الأركان التي يقوم عليها دين الإسـلام

تقـــويم الســـلع : وهـــذا الصـــنف الزكـــوي فيـــه كثيـــر مـــن النـــوازل التـــي تحتـــاج إلـــى بحـــث؛ ومـــن تلـــك النـــوازل

  .وهذا هو عنوان هذا البحث ،التجارية لإخراج الزكاة

الشـــرعية  الطريقـــة تبـــينعبـــارة عـــن دراســـة فقهيـــة معاصـــرة  تتمثـــل فـــي كونـــه: وخلاصـــة فكـــرة البحـــث

تقـــويم الســـلع التجاريـــة التـــي يملكهـــا تـــاجر التجزئـــة، بقصـــد معرفـــة القـــدر الواجـــب فـــي زكـــاة هـــذه لالمعتبـــرة 

  .السلع؛ سواء أكان الجابي للزكاة هو التاجر نفسه، أم جهة رسمية مستقلة

التغيــرات التــي تمــر بهــا التقــويم الناتجــة عــن  مشــكلات معالجــة :ومــن مبــررات دراســة هــذا الموضــوع

   :هامن أبرز ؛ و سعار السلع التجارية أثناء العام المالي الواحدأ

 فـيماليـة يـؤثر تغيرهـا  اإذا كان عند التاجر سلع تجاريـة وأراد تقويمهـا لإخـراج زكاتهـا، فـإن هنـاك أمـورً 

تقــوم : فســعر الســلع عنــد شــراء البــائع لهــا يختلــف عــن ســعر يــوم الوجــوب؛ فبأيهمــا تقــوم؟ وإذا قلنــا ؛التقــويم

وأخــر البــائع إخــراج الزكــاة فهــل العبــرة بالســعر يــوم الوجــوب أو يــوم الأداء؟ ، الســوق يــوم الوجــوببســعر 

هل تقوم بسعر بيع البائع لها في ذلك اليوم أو بسعر الشـراء فيمـا لـو اشـترى البـائع مثلهـا فـي ذلـك اليـوم؟ و 
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أعلــى فبأيهمــا تقــوم؟  اوســعرً  أدنــى اهــل تقــوم بســعر الجملــة أو التجزئــة؟ وإذا كــان البــائع قــد حــدّد لهــا ســعرً و 

وإذا كان البائع يبيع السلعة في بداية العام بسعر مرتفع، وقبيل وقت التقويم عرضها بسـعر أقـل مـن سـعر 

وإذا اشـــترى البـــائع الســـلعة ولكنهـــا لازالـــت فـــي بلـــد المنشـــأ، فهـــل تقـــوم التكلفـــة، فمـــا أثـــر ذلـــك فـــي التقـــويم؟ 

  ...التاجر؟بسعرها في بلد المنشأ أو بسعرها في بلد 

نعـم هنــاك  .تعنـى بــالجواب عليهـا بشـكل مباشـرمسـتقلة لـم أقــف علـى دراسـة وغيرهـا وهـذه الإشـكالات 

لهـا ) أو مـا يسـمى بتجـارة التجزئـة(السـلع التجاريـة ولكن دراسات تعنى بتقويم عروض التجارة بشكل عام، 

 .إلــخ ...، والمــزارع التجاريــة،أحكــام تفصــيلية تخصــها، شــأنها شــأن العقــار، والأســهم والســندات، والمصــانع

  .فكلها تدخل في عروض التجارية، ولكن لكل منها تفاصيل لا تتكرر في غيرها

  :أهمها ما يأتيله أهدف هذا البحث و 

  .بيان شمول الشريعة وقدرتها على التعامل مع المتغيرات المختلفة - ١

، ومــن التجاريـة الســلعة لتقـويم الطريقـة الشــرعي أو الجـابي بســلوكهحصـول الطمأنينــة لـدى المزكــي  - ٢

  .ثم إخراج القدر الواجب منها في الزكاة

التغيــرات التــي تمــر بهــا أســعار الســلع التقــويم الناتجــة عــن  مشــكلاتل الوصــول إلــى حلــول شــرعية - ٣

 .في تقويم هذه السلع عند جباية الزكاة الطريقة الشرعية للتعامل معها وبيان، جارية أثناء العام الماليالت

 .، والوقت المعتبر في التقويم لمعرفة المقدار الواجب في الزكاةياء التي يشملها التقويم الشرعيتحديد الأش - ٤

بالإضـافة - مباحـث  ثلاثـةتتمثل في تقسـيمه إلـى وللوصول إلى هذه الأهداف تم وضع خطة للبحث، 

  :وبيان هذه الخطة على النحو الآتي –إلى المقدمة والخاتمة 

  ).ا نحن في صددها الآنوهي م(المقدمة 

  :مطلبانوفيه  .التقويم وما يشمله ،حقيقة تقويم السلع التجارية: المبحث الأول
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  .تقويم السلع التجارية حقيقة: المطلب الأول

  .ما يشمله التقويم: المطلب الثاني

  :مطلبانفيه و  .الوقت المعتبر في تقويم السلع التجارية لمعرفة القدر الواجب في الزكاة: المبحث الثاني

  .حكم إخراج زكاة السلع التجارية من عينها :المطلب الأول

  .تحديد الوقت المعتبر في تقويم السلع التجارية: الثانيالمطلب 

  :وفيه مطلبان .أثناء الحول وأثره في التقويم السلعةِ  سعرِ  رُ تغي : المبحث الثالث

  سعر التكلفة أو سعر السوق؟أهو : جاريةم به السلع التقو تحديد السعر الذي تُ : المطلب الأول

  .المراد بسعر السوق الذي تقوم به السلع التجارية :المطلب الثاني

  .وفيها خلاصة البحث والتوصيات: الخاتمة

  :الآتيوقد تم توخي المنهج العلمي 

 :منهج إعداد البحث: أولا

التحليلــي الاســتنباطي؛ بحيــث  عنــد إعــداد البحــث هــو المــنهج الاســتقرائي والمــنهج ســلكتهالمــنهج الــذي 

البحـــث، ومـــا ذكـــره العلمـــاء فيهـــا مـــن آراء واســـتدلالات  بموضـــوعاتأتتبـــع المســـائل الفقهيـــة ذات الصـــلة 

ومناقشـــات، وبعـــد الاســـتقراء أقـــوم بالتحليـــل لمـــا تـــم تتبعـــه، واســـتنباط النتـــائج المناســـبة لكـــل عنصـــر مـــن 

 .وقواعدها ة والعقلية ومقاصد الشريعة وكلياتها، مع تدعيمها بما أمكن من الأدلة النقليعناصر البحث

 :وإجراءاته منهج صياغة البحث: ثانيا

 .[...]اسم السورة ورقم الآية في صلب البحث بين معقوفين كتابة الآيات برسم المصحف مع بيان  - ١

. همافإن كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بتخريجه من: تخريج الأحاديث والآثار - ٢

 .وإن لم يكن في أي منهما خرجته من المصادر الأخرى المعتمدة، مع ذكر ما قاله أهل الحديث فيه

 :عند دراسة المسائل الخلافية أسلك المنهج الآتي - ٣



��'
�����'
�����'
�����'

	אج�א�����������

	אج�א�����א�����א��������

	אج�א�����א�����א��������

	אج�א�����א�����א��������
�א�����א����� �� �� �� �� �� �� �� �٤٤٤٤� �� �� �� �

 .تصوير المسألة ليتضح المقصود من دراستها .أ 

 .خلافعليه وبعضها محل  اتحرير محل النزاع إذا كان بعض جوانب المسألة متفقً  .ب 

 .ذكر الأقوال في المسألة، ويكون ترتيب الأقوال بحسب ما يستدعيه السياق .ج 

 .توثيق الأقوال بحسب المراجع المعتمدة لكل مذهب .د 

 .وإجابات، اعتراضاتأدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من  ذكر .هـ 

  .الترجيح، مع بيان سببه .و 

اكتفــي بالإشــارة إلــى العصــر الــذي عــاش العلــم فيــه مــن خــلال ذكــر ســنة الوفــاة  بالنســبة للأعــلام - ٤

ـــدى ـــه غيـــر معـــروف ل ـــى الظـــن أن ـــم يغلـــب عل ـــر مـــن عقـــب ذكـــر الاســـم مباشـــرة فـــي الصـــلب، مـــا ل  كثي

 تــاريخف بــه حينئــذ فــي الهــامش بشــكل مختصــر؛ بــذكر اســمه و ، فــأعر فــي مجــال البحــث المتخصصــين

  .، ومصادر ترجمته- إن كانت له مؤلفات– برز مؤلفاتهمولده ووفاته، وما اشتهر به، وأ

بالنسبة للنقول يكون عزو نصـوص العلمـاء وآرائهـم لكتـبهم مباشـرة، وعـدم اللجـوء للعـزو بالواسـطة  - ٥

وتكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقـل منـه بـالنص بـذكر اسـمه . إلا عند تعذر الوقوف على الأصل

وإذا . ...)انظـــر: (قـــل بـــالمعنى تكـــون الإحالـــة بـــذكر ذلـــك مســـبوقًا بكلمـــةوالجـــزء والصـــفحة، وفـــي حالـــة الن

يكـون ترتيـب هــذه : تعـددت المصـادر فـي الإحالـة الواحــدة وكانـت علـى درجـة متقاربـة فــي توثيـق المعلومـة

 .المصادر على حسب وفاة المؤلف

لــك فهـــذا بكــذا ونحــو ذ )أو يعتــرض عليــه أو يجــاب عنـــه(يمكــن أن يســتدل علــى ذلـــك : إذا قلــت - ٦

 .كناية عن أن ذلك باجتهاد مني

، كمـا لا يفـوتني أن أشـكر االله تعـالى علـى أن يسـر لـي إتمـام هـذا البحـث أحمدوفي ختام هذه المقدمة 

لكــل مــن  هــا وتشــجيعا لــي فــي إعــداده، والشــكر موصــولجامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن علــى دعم

  .م على نبينا محمد وعلى آله وصحبههذا واالله أعلم وصلى االله وسل، أسدى لي معروفا
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التـــي تعُـــدّ للبيـــع  المنقولـــة هـــو تثمـــين البضـــائع : بـــأن يقـــال IQHتقـــويم الســـلع التجاريـــةيمكـــن بيـــان حقيقـــة 

  .لأداء زكاتهامن النقد؛  اما يعادلهببقصد الربح 

   :شرح التعريف وبيان المحترزات

  .كالجنس في التعريف/ تثمين

قـــد تبـــاع و  ،مـــن مكـــان لآخـــر - بشـــكل محســـوس–الأمتعـــة التـــي يمكـــن نقلهـــا @:أي/ لـــةالمنقو البضـــائع 

  .بالجملة أو التجزئة

وإن كالأســهم و الســندات؛ لأنهــا  والأشــياء المعنويــة ،لأنهــا غيــر منقولــة؛ العقــاروهــذا قيــد أول خــرج بــه 

كمــا خــرج بــه مخرجــات ، كــان أهــل القــانون يصــنفونها مــن المنقــولات إلا أنهــا معنويــة وليســت محسوســة

، ...الجهـــات الخدميـــة والنفعيـــة؛ كشـــركات الاتصـــالات والكهربـــاء والمحـــلات الحرفيـــة ومكاتـــب الخـــدمات

ن زكاتهــا لــه تفاصــيل أخــرى ليســت والحــديث عــفمخرجــات هــذه الجهــات تســمى منتجــات ولــيس بضــائع، 

  .IRHموضوع بحثنا

                                  
وقد جرت العادة في البحوث تمثل الكلمات الرئيسة في عنوان البحث، ) الزكاة(و) التجارة(و) السلع(و) التقويم)(١(

المصـطلحات التـي وردت فيـه، ولكـن تـم  أن يمهد للتعريف الإجمـالي لعنـوان البحـث بـالتعريف الإفـرادي لأهـم
   .تجاوز التعريف الإفرادي لوضوح دلالة هذه المصطلحات، ورغبة في الاختصار

؛ الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، ٢٤٦؛ الكليــات للكفــوي، ص٦/٨٧بــدائع الصــنائع، : انظــر فــي معنــى البضــاعة)٢(
: بحــث: الأمــوال ذات الصــلة بالزكــاةوانظــر فيمــا يتعلــق بتقســيمات . ٨٨؛ معجــم لغــة الفقهــاء، ص٦٦/ ٣٠

  .٣٧-٣١صحسين شحاته، ضمن بحوث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، . الأصول المحاسبية لـ د
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، فهـذا لا ، والانتفـاع بعينـهالشخصـيال ما اقتناه مالكه للاسـتعم بهخرج وهذا قيد ثانٍ  /التي تعُدّ للبيع 

  .؛ لأنها لم تعد للبيع التي تجب فيها الزكاة الأموال التجاريةيُعد من 

أنـه دعـت الحاجـة إلـى  بيـد ،والـربح ثمـرة لمـا يعـد للبيـع . )تثمين(وليس بـِ ) عدّ ت(متعلق بـ / بقصد الربح

فعنـدما يملـك الإنسـان  .IQHالزكاة في عـروض التجـارة وهـي النمـاءإيجاب التنصيص عليه؛ لأنه يمثل علة 

  .IRHالمال بنية الربح والنماء يتحقق مناط الحكم، ويتميز عن مال القنية الذي لا تجب فيه الزكاة

الذي تعارف النـاس علـى تقـويم السـلع  وهو النقد، التثمينهذا بيان لما يحصل به  /بما يعادله من النقد

  .أو منفعة بسلعة أخرى التثمينفخرج به ، به

أداء  الغـرض منـهللتجـارة  ةالمعـد السـلع تسـعيرأي أن ) ثمينت(الجار والمجرور متعلق بـ / الأداء زكاته

 ، كمـا لـو كـان للبيـع أو لمعرفـة الميزانيـة السـنوية للمالـكلغيـر الزكـاة التسعيرفخرج بذلك ما لو كان . زكاةال

لــيس المقصــود منــه حصــول المعاوضــة بالنقــد حقيقــة، وإنمــا هــو  التثمــينومــن هنــا يُعلــم أن هــذا . فحســب

لتـــاجر  I٣Hمـــا ينـــتج عنـــه تحديـــد الوعـــاء الزكـــويك، مـــال نصـــابًاأمـــر مرحلـــيّ ينـــتج عنـــه التأكـــد مـــن بلـــوغ ال

  .عند مضي الحوللهذا الوعاء لقدر الواجب إخراجه ومن ثم معرفة ا ،التجزئة

3���2א����
��Wא�71:�א�<�=>
��4 

ومــا لا يــدخل، فــإن القاعــدة الشــائعة ، تحديــد مــا يــدخل فــي الوعــاء الزكــويالتجزئــة  تــاجرعنــدما يرغــب 

                                  
   .١٦١/ ٢؛ الشرح الصغير، ٢٥٤، ٢٥٠/ ٤؛ المغني، ١/٤٣٠بداية المجتهد،  :في هذه العلة انظر) ١(
؛ مغنـي المحتـاج، ٤/١٩٤الفـروع، ؛ ٢/١١بـدائع الصـنائع،  :في عدم وجـوب الزكـاة فـي عـروض القنيـة انظر) ٢(

  .١/٤٦٧حاشية الدسوقي،  ؛١/٣٩٨
تحديــد الأمــوال التـي تجــب فيهـا الزكــاة ليـتم حســم الزكــاة : مصـطلحٌ محاسَــبي حـديثٌ يُقصــد بـه: الوعـاء الزكــوي )٣(

انظــر فــي . حضــة للزكــاةفكــأن المخــرِجَ للزكــاة معــه إنــاء لا يضــع فيــه إلا الصــافي مــن الأمــوال المتم. منهــا
�.٣٠حسين شحاته، ص .د لـ، الأصول المحاسبية للتقويم :الإشارة إلى هذا المعنى �
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ا حَلـتْ إِذَ �    : قـال IRHهي مـا ورد عـن ميمـون بـن مهـران IQHالفقهاء جمهورعند  - في الجملة–المعمول بها 

ــدِ، وَمَــا كَــا مْــهُ قِيمَــةَ النقْ ــعِ، فَقَو ــدٍ أَوْ عَــرْضٍ لِلْبَيْ ــدَكَ مِــنْ نَقْ ــانْظُرْ مَــا كَــانَ عِنْ نَ مِــنْ دَيْــنٍ فِــي عَلَيْــكَ الزكَــاةُ فَ

   .ISH  �مَلاَءَةٍ فَاحْسِبْهُ، ثمُ اطْرَحْ مِنْهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنَ الديْنِ، ثمُ زَك مَا بَقِيَ 

إلــى أن التــاجر عنــدما يرغــب فــي زكــاة تجارتــه ينظــر إلــى أموالــه و : وممــا ينبغــي إبــرازه فــي هــذه القاعــدة

لعــــدة لأن عــــروض التجــــارة إنمــــا وجبــــت الزكــــاة فيهــــا  نهمــــا كالصــــنف الواحــــد فــــي الزكــــاة؛أارتــــه علــــى تج

  .فتأخذ حكمه ،أنها تؤول إلى المال: اعتبارات، أهمها

القاعـــدة بشــكل مفصــل علــى مـــن يتــاجر بالســلع التجاريــة فـــإن الــذي يــؤثر فـــي  وإذا أردنــا تطبيــق هــذه

  :أمور أربعةتحديد الوعاء الزكوي 

ــين  .وهــي مــا تمثــل النشــاط الأساســي للمتجــر. بهــا رُ تــاجَ يُ البضــائع التــي  - ١ ــق بينهــا وب وينبغــي التفري

  .تم إبرازه في نهاية هذا المطلبوهو ما سي. ممتلكات المتجر التي تساعد في التجارة دون أن تكون محلا لها

  .صاحب المتجرموال المحفوظة في يد الأ - ٢

على الغني الباذل، وهي تشـمل الـديون الحالـة فـي السـنة الماليـة، أو  لصاحب المتجرالديون التي  - ٣

  .؛ لأن هذه الديون في حكم المال الذي في يدهالتي تكون تحت الطلب

                                  
؛ الشــرح ٣/٢٣٤رد المحتــار، : ؛ الــدر المختــار وشــرحه٢٦٣/ ٤؛ المغنــي، ٥٢٩/ ٢بدايــة المجتهــد،  :انظــر) ١(

  .١٧٦، ١٦٥، ٢/١٥٥الصغير، 
 تابعي جليل روى عن عدد من الصحابة، منهم والـده مهـران، ي،ق الر  الجزري أيوب أبو، ميمون بن مهرانهو  )٢(

واســـتعمله عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز علـــى خراجهـــا  ،)مـــن بـــلاد الجزيـــرة الفراتيـــة( ةالرقـــ ســـكن ثـــم ،الكوفـــةب نشـــأ
  .هـ١١٧توفي عام . وقضائها

  .٧٠٩٨، رقم ٩٩٠؛ تقريب التهذيب، ص٥/٧١سير أعلام النبلاء، : انظر
ـدَقَةِ فِـي التجَـارَاتِ وَالـديُونِ، وَمَـا يَجِـبُ فِيهَـا، وَمَـا د في الأمول، أخرجه أبو عبي )٣( ١١٢٥ حيَجِـبُ، لا بَـابُ الص ،

صـحيح إلـى «): الأمـوال(كتـاب وقـد قـال عنـه سـيدُ بـن رجـب محقـقُ . ٨٤، ٥٤/ ٣؛ وابـن أبـي شـيبة، ٢/٨١
��.»مروان بن مهران، رجاله كلهم ثقات �
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: ويـدخل فيهـا. للآخـرين إذا كانـت تحـل أثنـاء السـنة الماليـة صـاحب المتجـرالـديون التـي فـي ذمـة  - ٤

 ، وفواتير الكهرباء والهاتف،المتجروقسط تأجير ونفقات السفر المتعلقة بالتجارة، ، ومكافآتهم أجور العمال

  .إلخ...والقروض المالية التي على المتجر بالأجل، ةوقيمة السلع والمعدات المشترا ونفقات الصيانة،

ــوب  ــد مضــي الحــول صــاحب المتجــرمــن والمطل البضــائع التــي يتــاجر بهــا، ثــم  قيمــةَ  رَ قــد يُ أن  :عن

شـريطة -  طلبهـايضيف إلى قيمتهـا الأمـوال التـي فـي يـده، والـديون التـي يمكـن أن تكـون فـي يـده متـى مـا 

الـديون  وهـو الرابـعَ  الأمـرَ  هـذه الأمـور الثلاثـةِ  خصـم مـن مجمـوعِ ثـم يَ  ،- أن يكـون ذلـك أثنـاء السـنة الماليـة

والحاصل من عمليتـي الجمـع والطـرح هـو مـا يمثـل وعـاءه . والحالةِ عليه أثناء السنة الماليةته التي في ذم

  .IQHالزكاة هو إخراج ربع عشر هذا الوعاء الزكويالزكوي، والواجب في 

ــ ــي هــذا أمــر  ةوثم ــا ف ــبيعنين ــين : بشــكل مباشــر، وهــو المطل يشــملها ممتلكــات التــي الالتفريــق ب

  :، والممتلكات التي لا يشملها التقويم، ولبيان ذلك يقالتقويمال

ينبغــي التفريــق فــي الأمــر الأول منهــا، بــين نــوعين  - آنفــا  - عنــد النظــر فــي الأمــور الأربعــة المــذكورة 

  :من الممتلكات

وتحقـــق فيهـــا شـــرطا التجـــاري،  نشـــاطالتمثـــل مـــا الممتلكـــات التـــي يشـــملها التقـــويم، وهـــي : النـــوع الأول

  :التجارة، وهما عروض

                                  
  .٢٤٨/ ٤المغني، : انظر) ١(

أن يُقسـم مجمـوع قيمـة هـذا الوعـاء علـى أربعـين، وحاصـل : ومن طـرق حسـاب ربـع العشـر فـي السـنة القمريـة
ضـرب مجمـوع طريقـة أخـرى، وهـي ويمكن أن يصل إلى نفـس النتيجـة ب. القسمة هو القدر الواجب في الزكاة

  .٠,٠٢٥قيمة الوعاء الزكوي في 
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فإن لم � .IQHإياهاوبيعه  لبضاعةمن فارق السعر بين شرائه ل الانتفاعَ  التاجرُ  يقصدأن  :الشرط الأول

وإن ملكه بإرث، وقصد أنه للتجارة، لم . ينوِ عند تملّكه أنه للتجارة، لم يصر للتجارة، وإن نواه بعد ذلك

 الحاضر نوى لو فلم يصر إليها بمجرد النية، كمايصر للتجارة؛ لأن الأصل القنية، والتجارة عارض، 

فلابد من اقتران عمل �ولكي تكون النية بعد الملك مؤثرة  .�IRHيثبت له حكم السفر بدون الفعل لم السفر؛

بقصد الربح، أو  المتجرإلى  البضاعة من منزلهكأن ينقل  ،�ISHالتجارة بنيةٍ؛ لأن مجرد النية لا تعمل

  @.تسويقها بقصدسماسرة البضاعة على اليعرض 

نية التجـارة بهـا إلـى نهايـة أي أن تستمر ، ITHطيلة مدة الحول استصحاب حكم نية التجارة :الشرط الثاني

   .�IUHأن لا تتحول نية المالك من التجارة إلى الاقتناء قبل تمام الحول من دون قصد التحايل�وذلك بـ .الحول

كَـــانَ «: قـــال رضـــي االله عنــه سَـــمُرَة بـــن جُنْـــدُبحـــديث  :دهماأحـــحـــديثان؛ : وممـــا يـــدل علـــى هـــذين الشـــرطين

  . IVH»يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الزكَاةَ مِما نُعِدهُ لِلْبَيْعِ  صلى االله عليه وسلم رَسُولُ اللهِ 

                                  
؛ الهدايـــة وفـــتح القـــدير والعنايـــة، ١/٤٥٢بدايـــة المجتهـــد، ؛ ٦/٦المهـــذب والمجمـــوع، : فـــي هـــذا الشـــرط انظـــر )١(

الفـــــروع لابـــــن مفلـــــح، ؛ ٥٨، ٥٦، ٧/٥٥؛ المقنـــــع والشـــــرح الكبيـــــر والإنصـــــاف، ٤/٢٥١؛ المغنــــي، ٢/٢١٨
فتـاوى وتوصـيات نـدوات  ؛٢/١٦٣الشرح الصـغير، ؛ ١٨٦/ ٣رد المحتار، : ؛ الدر المختار وشرحه٤/١٩٤

ضـمن أبحـاث (محمـد الأشـقر . للتقويم لــ د المعاصرة المحاسبية صولالأ ؛١٧٢صقضايا الزكاة المعاصرة، 
  .٩٣ص، )وأعمال الندوة السابقة لقضايا الزكاة المعاصرة

  .٤/٢٥١المغني، ) ٢(
  .٢/٢١٩العناية، ) ٣(
شـرح ؛ ١٨٦/ ٣رد المحتار، : ؛ الدر المختار وشرحه٤/١٩٦الفروع، ؛ ٦/٧المجموع، : في هذا الشرط انظر) ٤(

؛ وانظــر فــي اشــتراط ١٧٢ص؛ فتــاوى وتوصــيات نــدوات قضــايا الزكــاة المعاصــرة، ١/٤٠٧رادات، منتهــى الإ
  .١٧٦ – ١/١٧٥قواعد الأحكام، : استمرار النية الحكمية إلى

  .١٧٢صفتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، ) ٥(
، ٢/١٢٧والـدارقطني،  ؛١/٣٥٧زكـاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هـل فيهـا ، كتاب الزكاة، رواه أبو داود) ٦(

 –وقــد اختلــف العلمــاء فــي الحكــم عليــه، فقــد نقــل صــاحب نصــب الرايــة  .، وغيــرهم٤/٢٤٧؛ والبيهقـي، ١٢٨
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ــيْسَ فِــي مَــالٍ زَكَــاةٌ «: قــال صـلـى االله عليــه وسـلـمعــن النبــي  رضــي االله عنــهمــا جــاء عــن علــي  :الثــانيو  حَتــى يَحُــولَ لَ

  .�IQH»عَلَيْهِ الْحَوْلُ 

الـذي الزكـاة إنمـا تجـب فـي المـال أن أن الأول يدل بمنطوقه علـى  :ووجه الدلالة من هذين الحديثين

الـــذي صـــار (المـــال يقصـــد صـــاحبه بيعـــه للانتفـــاع بثمنـــه، ويـــدل الحـــديث الثـــاني بمنطوقـــه علـــى أن هـــذا 

علـى أن التملـك إذا لـم : المخـالف كما يـدلان بمفهومهمـا .للابد أن يمضي عليه حول كام) بالقصد زكويا

  . يقصد منه التكسب، أو كان يقصد منه التكسب ولكن انقطعت النية أثناء الحول لم تجب الزكاة

  :IIIIRRRRHHHHهذا النوع من الممتلكاتومن أمثلة 

سـتودع، جميع البضائع المعـدة للبيـع؛ سـواء أكانـت فـي المعـرض، أو فـي الطريـق إليـه، أو فـي الم - ١

أو عند الموزعين، أو المحجوزة لأحد المشترين، أو التي تم بيعهـا وتسـليمها للمشـتري ولكـن لـم يـتم اسـتلام 

  ...ثمنها

كـأن تكـون  ؛بعـدالبضـائع  يسـتلمولكنه لم  التاجر وسلم ثمنها للبائع الأصلي اشتراهاالبضائع التي  - ٢

                                                                                               
رواه أبـو داود وغيــره «: البـرّ أنــه قـال عـن ابــن عبـد كمــا نقـل، عـن ابـن القطـان مــا يفيـد تصـحيحه – ٢/٣٨٦

. »وفـي إسـناده جهالـة«: – ٢/٢٤٦، فـي التلخـيص –حـافظ النـه عوفي الجانب المقابل قال . »بإسناد حسن
. وهو إسـناد حسـن غريـب: قال المقدسي«: حيث قال – ٣١١ – ٣/٣١٠ –الألباني في الإرواء  كما ضعفه

جعفـــر بـــن ســـعد وخبيـــب بـــن ســـليمان وأبـــوه كلهـــم  ؛بـــل هـــو ضـــعيف: قلـــت… البـــر وكـــذلك حســـنه ابـــن عبـــد
  .»ينهض بحكم ذا إسناد مظلم لاه :وقال الذهبي، مجهولون

؛ والبيهقـي، كتــاب الزكـاة، بــاب لا ١٥٧٣، ح٢/١٠٠، بـاب فــي زكـاة الســائمة، كتـاب الزكــاة ،أخرجـه أبــو داود) ١(
حـديث علـي : قلـت«: -٢/٣٠٦ – قال الحافظ في التلخيص .٤/٩٥زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، 

، ١٤٠٣ي صـحيح سـنن أبـي داود، ح وصـححه الألبـاني فـ. »لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة
  .٧٨٧، ح ٣/٢٥٨وفي الإرواء، 

محمـد . الأصول المحاسبية المعاصرة لتقـويم عـروض التجـارة لِــ د: من بحث مستفادٌ  أمثلة هذا النوعمن  كثيرٌ ) ٢(
  .٩٣، ص)أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة: المطبوع ضمن كتاب(الأشقر 
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، أو فـي الطريـق إلـى بلـد IQHبعـدُ إلى البـائع الثـاني تنقل لها ولم  رِ بلد المصدِ اللا تزال قيد التصنيع، أو في 

  ...الثاني البائع

التي تعطى للمشتري مع السلعة؛ لأنها أصبحت جـزءا مـن السـلعة، ويراعـي  فمواد التعبئة والتغلي - ٣

  .البائع تكلفتها عند تحديد سعر السلعة

فــي الســلعة؛ كالأصــباغ والتشــحيم إذا كانــت أجزاؤهــا تبقــى  المــواد التــي تســتهلك فــي إعــداد الســلعة - ٤

أصــبحت جــزءا مــن الســلعة، ويراعــي البــائع تكلفتهــا عنــد تحديــد  والمـواد الحافظــة؛ للعلــة الســابقة، وهــي أنهــا

   .سعر السلعة

لـذات التكسـب بثمنهـا، وإنمـا لم يـتم اقتناؤهـا  وهي التييشملها التقويم؛  لا الممتلكات التي :النوع الثاني

، وأيضــا الممتلكــات التــي تحولــت فيهــا نيــة التــاجر مــن التجــارة فحســب اط التجــاريتســاعد فــي النشــلكونهــا 

 االسـابقين، والتـي سـبق إيضـاحه ينمن الحـديثالمخالفة مفهوم لدلالة  ؛فهذه لا تجب فيها الزكاة .يةنلى القإ

  .عند بيان وجه الدلالة منهما

  :هذا النوع من الممتلكاتومن أمثلة 

                                  
نبيه على أن السلعة إذا كانت لا تزال بالبلد المصدر لها فإنها تقدر بحسب سعرها في ذلك البلد لا ويحسن الت) ١(

. لحظــة التقــويم لأن الــذي يمثــل ســعرها الحقيقــي هــو قيمتهــا فــي المكــان الــذي هــي فيــه بســعر بلــد المســتورد؛
ملــة أو التجزئــة؟ ولكــن هــل تقــوم بســعر الســوق وقــت مضــي الحــول أو بســعر الشــراء؟ وهــل تقــوم بســعر الج

  .إلخ، كل هذا وغيره سيأتي تفصيله في المبحث الثالث...
الأصـول المحاسـبية المعاصـرة ؛ ١/١٨٠الفتـاوى الهنديـة،  :في كون السلعة تقدر بسعر البلد المصـدر انظرو 

ـــ د أبحــاث وأعمــال النــدوة الســابعة لقضــايا : المطبــوع ضــمن كتــاب(محمــد الأشــقر . لتقــويم عــروض التجــارة لِ
  .١٠٠ص، )لزكاة المعاصرةا
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العقــار : ، مثــلIRHبالأصــول الثابتــة يســميه المحاســبون كمــا، IQHض القنيــةمــا يســميه الفقهــاء بعــرو  - ١

 ،والآلاتوالســـيارات، الأثـــاث، كـــل مـــا كـــان للاســـتعمال دون البيـــع ك كـــذلك، و ISHالـــذي أقـــيم عليـــه المتجـــر

  .والمعدات، ومكائن التصنيع أو الخياطة أو التغليف ،والأجهزة

فهـــذه لا تجـــب  .، ونحوهـــاITHيـــاز، والشـــهرة، والخلـــوالأصـــول الثابتـــة المعنويـــة، مثـــل حقـــوق الامت - ٢

لـو خرجـت عـن القنيـة إلـى قصـد التكسـب بهـا، واقترنـت هـذه و  .لأنها فـي حكـم عـروض القنيـة ؛الزكاة فيها

ولكــن  ،تجــب فيهــا الزكــاة؛ لأنهــا صــارت معــدة للبيــعفحينئــذ  )كــأن يعرضــها للبيــع( بالعمــل الجديــدة النيــة

 همعنـد المشـهورة؛ إذ مـن القواعـد لأعيانهـاالحقوق معروضة للبيع تبعـا  أن تكونعلماء الحنفية يشترطون 

  .����الحـقوق الـمجرّدة لا يـجوز الاعتـياض عنـها�@:، وبمعناها�بيعُ الحقوقِ لا يجوز بالانفراد� :أن

، والقـــدور وقــوارير الميــاه الكبيــرة ،مــواد التعبئــة التــي يعيـــدها المشــتري للبــائع؛ كصــناديق الخضـــار - ٣

  . ؛ لأنها ليست جزءا من السلعة المباعةلصحون التي توضع فيها الأطعمةوا

حفظهـا دون أن تبقـى أجزاؤهـا فـي أثناء ومثلها يقال في المواد التي تستهلك أثناء إعداد السلعة أو  - ٤

  .والطبخ السلعة، مثل وقود الأجهزة والسيارات

                                  
  .١/٤٦٧؛ حاشية الدسوقي، ٤/١٩٥الفروع،  :انظر) ١(
حسين شحاته، ضمن بحـوث النـدوة السـابعة لقضـايا الزكـاة المعاصـرة، . الأصول المحاسبية لـ د: بحث :انظر) ٢(

  .٣٣، ٣٢ص
  .٤/٢٠٣الفروع،  :انظر) ٣(
ـــويم عـــروض التجـــارة بحـــث الأصـــول المحاســـبية المعاصـــرة : فـــي هـــذا المثـــال انظـــر) ٤( ــــ دلتق محمـــد الأشـــقر . لِ

 ؛ وأيضـــا بحـــث٩٤، ص)أبحـــاث وأعمـــال النـــدوة الســـابعة لقضـــايا الزكـــاة المعاصـــرة: المطبـــوع ضـــمن كتـــاب(
  .٣٣، ٣٢، صحسين شحاته. الأصول المحاسبية لـ د

انظـر و . ٥٩اعـدة ، ق١/٤٤٩ترتيب اللآلي، ؛ ٢٤٠، صلابن نجيم الأشـبـاه والنـظـائـر: انظر من كتب القواعد )٥(
  .٧/٣٣؛ ردّ المحتار، ٢/١٧٣؛ الدّرر شرح الغرر، ٦/٤٣٠العناية وفتح القدير، : من كتب الفقه
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إذا أخر التاجر إخراج زكاة تجارته عن يوم الوجوب، فهل المعتبـر فـي التقـويم هـو وقـت الوجـوب وهـو 

 وقبل التفصـيل فـي هـذين القـولين يحسـن التنبيـه علـى أنهمـا. أو وقت الأداء؟ قولان للعلماء، حولان الحول

يخــرج مــن قيمتهــا أو مــن عينهــا؟  الســلع التجاريــةزكــاة  هــل الواجــب فــي: مبنيــان علــى مســألة أخــرى، وهــي

فمــا يقــدّر فــي يــوم الوجــوب يكــون فــي ذمّــة  ،فــإذا قلنــا مــن قيمتهــا يكــون المعتبــر فــي التقــويم يــوم الوجــوب

وإذا قلنــا الواجــب فيهــا يخــرج مــن عينهــا يكــون المعتبــر فــي التقــويم يــوم الأداء؛ لأن العــين هــي . المزكــي

  .IQHتقويم بها وقت الأداءمحل الوجوب، فيتعلق ال

، ثـم عمـا )حكـم إخـراج زكـاة السـلع التجاريـة مـن عينهـاوهـو (  الأصـللهذا مـن المناسـب الحـديث عـن 

  :المطلبين الآتيينفي ) تحديد الوقت المعتبر في تقويم السلع التجاريةوهو ( بني عليه


	אج�ز����א�����א�����
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علــى ثلاثــة  )السلــع التجاريــةوالتــي تــدخل فيهـاـ ( مــن عينهـاـ عــروض التجـاـرةحكــم إخــراج زكـاـة  فــي اءاختلــف العلمــ

  :أقوال

  .الواجب في زكاة العروض يُخرج من قيمتها لا من عينها :القول الأول

  .ITHالشافعي في الجديد وهو الأصح عند أصحابه الإمام ، وقول ISH، والحنابلةIRHوهذا قول المالكية

  .الواجب فيها يُخرج من عينها :لثانيالقول ا

                                  
  .٢١٥ص؛ التقويم في الفقه الإسلامي، ٢/٢١٩فتح القدير، : انظر) ١(
  .٢/١٦٦الشرح الصغير، : انظر) ٢(
  .١/٤٧٠شرح منتهى الإرادات، ؛ ٧/٥٥؛ المقنع والإنصاف والشرح الكبير، ٤/٢٥٠المغني، : انظر) ٣(
  .٦/٢٠المهذب والمجموع، : انظر) ٤(
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وهــو قــول قــديم  ،IQHقــول جميــع الحنفيــة ومحمــد بــن الحســن، وجعلــه الكاســاني وهــذا قــول أبــي يوســف

  .IRHبأنه ضعيف عندهم لشافعي وصفه النوويلإمام ال

  .أن المالك بالخيار، إما العين وإما القيمة :القول الثالث

  .ITHلشافعي وصفه النووي بأنه ضعيفلإمام ال اول قديم أيضً وهو ق ،ISHوهذا قول الإمام أبي حنيفة

ــة ــ   :الأدل

 الواجــب فــي زكــاة العــروض يُخــرج مــن قيمتهــا لا مــن عينهــااســتدل القــائلون بــأن  :القــول الأول دليــل

ا بــالنظر إلـــى قيمتهــا، فالقيمـــة هــي متعلـــق الزكـــاة، إن عــروض التجـــارة صــارت مـــالا زكويـــ: بتعليــل مفـــاده

تبــر بهــا، فــلا يجــوز إخــراج الزكــاة مــن غيــر القيمــة، كــالعين فــي ســائر الأمــوال، بجــامع أن والنصــاب مع

  .I٥Hالمخرج هو ما تعلقت الزكاة به

أن العــين هــي  :بتعليــل مفــاده الواجــب فيهــا يُخــرج مــن عينهــااســتدل القــائلون بــأن  :القــول الثــاني دليــل

  .IVHلقدر الواجبالتي يملكها المزكي، والقيمة ليست إلا لتقدير النصاب وا

   :باعتراضين ويمكن أن يعترض عليه

فحســب، بــل هــي  لتقــدير النصــاب والقــدر الواجــبمجــرد وســيلة القيمــة لا نســلم بــأن  :الاعتــراض الأول

باعتبارهــا مــالاً قصــد بــه فــي عــروض التجــارة إنمــا وجبــت ؛ إذ الزكــاة قبــل ذلــك تمثــل منــاط التكليــف بالزكــاة

                                  
  .٢٢، ٢/٢١بدائع الصنائع، : انظر) ١(
  .١/٣٩٩مغني المحتاج، : ؛ وانظر أيضًا٦/٢٠المجموع، : انظر) ٢(
  .٢/٢١٩؛ فتح القدير، ٢/٢١بدائع الصنائع، : انظر) ٣(
  .٦/٢٠المجموع، : انظر) ٤(
  .١/٣٩٩مغني المحتاج، ؛ ٦/٢٠، )المطبوع مع المجموع(المهذب  :نظر أيضا؛ وا٤/٢٥٠المغني، : انظر) ٥(
  .٦/٢٠، )مع المجموع(المهذب  :؛ وانظر أيضا١/٣٩٩مغني المحتاج، : انظر) ٦(
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، وبعــد ، فتعلقـت الزكـاة بهـاارت القيمـة هـي التـي نقلـت المـال إلـى كونـه زكويـالـربح والانتفـاع بالقيمـة، فصـا

حــال فـي المــال القـدر الواجــب مـن القيمــة، فكـذلك التقــدير و أن تعلقـت الزكـاة بالقيمــة صـار تقــدير النصـاب 

  .الذي يخرجه المزكي

الزكـاة؛ بــدليل أن  نسـلم بـأن العـين هــي التـي يملكهـا المزكــي، لكـن لا أثـر لــذلك فـي: الاعتـراض الثــاني

ــم ينــو بتملكهــا الانتفــاع بالقيمــة لا تجــب فيهــا الزكــاة ولــو بقيــت عنــده ســنوات ؛ لأنهــا حينئــذ لا العــين إذا ل

  !تكون عروض تجارة

  :دليل القول الثالث

  .IQH، فكانت على التخيير بينهمااأن الزكاة تتعلق بالعين والقيمة معً 

  .IRHنما وجبت في القيمة فقطبعدم التسليم؛ لأن الزكاة إ :واعترض عليه

  :الراجح وسبب الترجيح

هو القول الأول وهـو أن الأصـل فـي زكـاة السـلع التجاريـة أن تخـرج مـن قيمتهـا  –واالله أعلم  –الراجح 

  :، ومن أوجه الترجيحلا من عينها

اع أن الزكـــاة لـــم تجـــب فـــي العـــروض لـــذاتها، وإنمـــا وجبـــت باعتبارهـــا مـــالاً نُـــوي بـــه الـــربح والانتفـــ - ١

 ة القيمة هي التي نقلت المال إلى كونه زكويفتتعلق الزكاة بهاابالقيمة، فصارت ني ،.  

  !لو كانت عين التجارة هي متعلق الزكاة لصارت الزكاة واجبة في العين وإن لم يقصد منها التجارة - ٢

عنـد حـولان  ر الواجـب إخراجـهوعند تحديد القد ،ديد النصاب ينظر إلى قيمة العروضأنه عند تح - ٣

فكــان مــن المناســب أن تكــون : ينســب ربــع العشــر إلــى القيمــة الكليــة للعــروض، ولــيس إلــى أعيانهــا الحــول

                                  
  .٢/٢٠، )مع المجموع(المهذب : انظر) ١(
  .٤/٢٥٠المغني، : انظر) ٢(
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إن : أمــا إذا قلنــا .هــي الواجــب إخراجــه مباشــرة –العــروض  قيمــةِ  عشــرِ  التــي تمثــل ربــعَ  –القيمــة المقــدرة 

نســتبدل النقــود بمــا يعادلهــا مــن  الواجــب يخــرج مــن عينهــا فهــذا يعنــي أن نقــدر ربــع العشــر مــن قيمتهــا، ثــم

وهــذا تطويــل وتكلــف ظــاهر، كمــا أنــه لا يخلــو مــن تنــاقض؛ إذْ كيــف نعــدل عــن العــين فــي ! العــين نفســها

تحديـــد النصـــاب، والقـــدر الواجـــب إخراجـــه إلـــى القيمـــة، وعنـــدما نصـــل إلـــى تقـــدير القـــدر الواجـــب إخراجـــه 

  !كاة منهابالنقود نعود إلى العين فنقدر النقود بها ثم نخرج الز 

يحسن التنبيه على أمر قد يحصل عرضا، وهـو عنـدما يكـون هنـاك  هذا المطلبوقبل الانتهاء من 

  من القيمة إلى العين فهل يجوز ذلك؟في زكاة السلع التجارية سبب عارض يستدعي الانتقال 

إلــى  أنــه إذا كانــت هنــاك مصــلحة راجحــة جــاز حينئــذ الانتقــال مــن القيمــة - واالله أعلــم–الــذي يظهــر 

وإنمـا الـذي يظهـر أنـه روعـي العين؛ لأن إخراج القيمة لم يظهر فيه أنه أمر تعبدي مقصود للشارع لذاته، 

فيــه حــال دافــع الزكــاة وآخــذها والمــال الزكــوي، فــإذا دعــت الحاجــة الراجحــة إلــى الانتقــال مــن القيمــة إلــى 

ات النـــاس، وإعمـــالا لقواعـــد لعمـــوم الأدلـــة التـــي تـــدل علـــى رفـــع الحـــرج، ومراعـــاة حاجـــالعـــين جـــاز ذلـــك؛ 

  .الترجيح بين المصالح والمفاسد

حيــث  ؛)هـــ٧٢٨ت(وجــواز إخــراج العــين عنــد وجــود المقتضــي هــو اختيــار شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

يُحتــاج إليــه؟ فــذكر ثلاثــة أقــوال  اســئل عــن التــاجر، هــل يجــوز أن يُخــرج مــن زكاتــه الواجبــة عليــه صــنفً 

جـــة أو المصـــلحة الراجحـــة، ثـــم وصـــف هـــذا القـــول بأنـــه أعـــدل يجـــوز فـــي بعـــض الصـــور للحا: ثالثهـــا

كمـــــا أنـــــه اختيـــــار المشـــــاركين فـــــي النـــــدوة الأولـــــى لقضـــــايا الزكـــــاة  .IQHالأقـــــوال، ثـــــم وضـــــحه بالأمثلـــــة

                                  
. رى رب المال بها كسـوة، وأعطـاه فقـد أحسـن إليـهفإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة، فاشت«: فقال) ١(

وأمـا إذا قـوّم هــو الثيـاب التــي عنـده وأعطاهــا؛ فقـد يقومهــا بـأكثر مــن السـعر، وقــد يأخـذ الثيــاب مـن لا يحتــاج 
وربمــا خســرت فيكــون فــي ذلــك ضــرر ] أي يغــرم الفقيــر أجــرة الــدلال [ إليهــا، بــل يبيعهــا فيغــرم أجــرة المنــادي 

  ).٨٠ – ٢٥/٧٩فتاوى شيخ الإسلام،  مجموع( »على الفقراء
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  . IRHالصديق محمد الأمين الضرير: اختاره الدكتور اوأيضً  .IQHالمعاصرة

  : من القيمة إلى العين التي يمكن أن يعدل المزكي في أي منهاالأسباب  ومن أمثلة

النقــود الكافيــة لأداء الزكــاة، لكــن يمكنــه إخراجهــا ممــا يســاويها مــن عــين ألا يوجــد عنــد المزكــي  – ١

  .تجارته، فيجوز له ذلك

  :ومما يدل على ذلك

�������m§�̈�©�ª�«�¬®�l: قوله تعالى. أ �.]٢٨٦: البقرة[�

  .ليف بما هو خارج الوسعذا وسعه، ولا تكومن لا يجد القيمة ويجد ما يساويها فه

بِــلِ فِــي فَــرَائِضِ لإوَإِنْ تبََــايَنَ أَسْــنَانُ ا«: فــي مقــادير الصــدقات رضــي االله عنــهمــا ورد فــي كتــاب أبــي بكــر  .ب

ــدَقَاتِ  ــةٌ فَإِ بِــلِ لإافَمَــنْ بَلَغَــتْ عِنْــدَهُ مِــنَ ، الصهَــا تقُْبَــلُ مِنْــهُ صَــدَقَةُ الْجَذَعَــةِ وَلَيْسَــتْ عِنْــدَهُ جَذَعَــةٌ وَعِنْــدَهُ حِقن

  . I٣H»ا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًاتالْحِقةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتيَْنِ إِنْ تيََسرْ 

قبـل منـه مـا عنـده مـن الشـاتين أو الـدراهم، وإنما شراء الجذعة،  المزكي ن الشارع لم يكلفيلحظ هنا أف

عنـده، إذا  المتـوفرةالقيمـة الواجبـة عليـه مـن العـروض يقبـل مـن التـاجر مـا يعـادل  :فكذلك فـي زكـاة التجـارة

                                  
الأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقدًا بعد تقويمهـا، وحسـاب المقـدار الواجـب فيهـا؛ لأنهـا «: حيث جاء فيها) ١(

أصلح للفقير، حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت، ومع ذلك يجوز إخراج زكـاة عـروض التجـارة مـن أعيانهـا 
كي في حالة الكساد وضعف السيولة لـدى التـاجر، ويحقـق مصـلحة الفقيـر إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المز 

  ).٣٨صفتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، ( »…في أخذ الزكاة أعيانًا يمكنه الانتفاع بها
إخـــراج زكـــاة التجـــارة مـــن نفســـها فـــي حـــالتي انتفــاع الفقيـــر مـــن عينهـــا أو عـــدم الإمكـــان، مجلـــة البنـــوك : مقــال) ٢(

  .٣٩ص، ٦٦سلامية، العدد الإ
كَاةِ  كِتَابأبو داود بنحوه،  أخرجه )٣( ائِمَةِ  زَكَاةِ  فِي بَابٌ ، الزالدارقطني بلفظه، كتابُ و  ؛١٥٦٧، ح٢/٩٦، الس

دَقَةَ ١٩٨٤ح ،٣/١١ بِلِ وَالْغَنَمِ،الزكاة، بَابُ زَكَاةِ الإ ؛ والبيهقي بنحوه، كتابُ الزكاة، بَابُ كَيْفَ فَرَضَ الص ،
  .، وغيرهم١/٥٤٨والحاكم في المستدرك، ؛٧٢٤٨، ح٤/١٥٤

 شَرْطِ  عَلَى صَحِيحٌ  حَدِيثٌ  هَذَا«: ، وقال عنه الحاكم»ثِقَاتٌ  وَكُلهُمْ  صَحِيحٌ  إِسْنَادٌ «: وقال عنه الدارقطني
  .٧٩٢، ح٢/٢٦٤كما أن الألباني صححه في الإرواء، . ووافقه الذهبي. »يُخَرجَاهُ  وَلَمْ  مُسْلِمٍ،
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  .قودلناعنده تتوفر لم 

 ودليــل. ، معطــي الزكــاة وآخــذهامعــا للطــرفين راجحــة أن يكــون فــي العــدول عــن القيمــة مصــلحة – ٢

ــوَ أَ «: رضــي االله عنــه هــذا قــول معــاذ ــدَقَةِ؛ فَهُ ــنْكُمْ فــي الص ــذْهُ مِ ــيسٍ آخُ ــونِى بِخَمِــيسٍ أَوْ لَبِ ــرٌ ائْتُ ــيْكُمْ، وَخَيْ هْــوَنُ عَلَ

  .، وعلل ذلك بأنه أنفع للمزكي والآخذفقد أخذ العروض مكان الزكاة الواجبة .�IQH»لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَة

تــدحو الحاجـــة لأحـــد طرفـــي الزكــاة إلـــى الانتقـــال مـــن القيمـــة إلــى العـــين؛ كـــأن يكـــون معطـــي  أن – ٣

ــة إلــى الســيولة ال ومــن . نقديــة، أو يكــون آخــذ الزكــاة غيــر رشــيد فــي اســتخدام النقــودالزكــاة فــي حاجــة ماس

المعلوم أن مراعاة الحاجة، ومنع الضرر، ورفع المشقة مـن مقاصـد الشـريعة وأحكامهـا الكليـة، لهـذا اتفقـت 


	���كلمة الفقهاء على أن ��@
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  :حالاتمع وقت الوجوب لا يخرج عن ثلاث تطابق ال مدى وقت إخراج الزكاة بالنظر إلى

                                  
؛ والبيهقي بنحوه، كتابُ ٢/١٠٠أخرجه الدارقطني بلفظه، كتابُ الزكاة، باب ليسَ في الخضْراوات صَدَقة،  )١(

؛ ويحيى بن آدم القرشي في الخراج بلفظه، باب من ٤/١١٣الزكاة، باب مَنْ أَجَازَ أَخْذَ الْقِيَمِ فِى الزَكَوَاتِ، 
  .٥٢٦، ٥٢٥، ح ١٥١صبيب خاصة، الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والز : قال

وقَالَ «: ولكن البخاري علقه، ولفظه ،٢/٥٢٥باب العرض في الزكاة،: كما أخرجه البخاري، كتاب الزكاة
دَقَة، مَكَان الشّعير والذرة؛ أَهْون عَلَيْكُم، : طَاوس قَالَ معَاذ ائْتُونِي بِعرْض ثِيَاب خَمِيس أَو لبيس فِي الص

  .»بِالْمَدِينَةِ  صلى االله عليه وسلمبي وَخير لأَصْحَاب الن
  .»هذا مرسل؛ طاوسٌ لم يدرك معاذًا«: وقد جاء في سنن الدارقطني بعد ذكر الأثر

هَذَا التعْلِيق صَحِيحُ الإسْنَادِ إِلَى «: ــ عن لفظ البخاري فقال ٣/٣١٢فتح الباري ــ  صاحبوأيضًا تكلم 
ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ بِالتعْلِيقِ الْجَازِمِ : نْ مُعَاذ فَهُوَ مُنْقَطِع، فَلا يُغْتَر بِقَوْلِ مَنْ قَالَ طَاوُس، لَكِن طَاوُس لَمْ يَسْمَعْ مِ 

ا بَاقِي الإسْنَادِ فَلا، إِ  قَ عَنْهُ، وَأَمة إِلَى مَنْ عُل ح ذَلِكَ لا يُفِيدُ إِلا الص إِيرَادَ فَهُوَ صَحِيحٌ عِنْدَهُ؛ لأن هُ لَهُ لا أَن
دَهُ عِنْدَهُ الأحَادِيثُ التِي ذَكَرَهَا فِي هُ عَضتَهُ عِنْدَهُ، وَكَأَن الْبَابِ  فِي مَعْرِضِ الاحْتِجَاجِ بِهِ يَقْتَضِي قُو«.� �

؛ ٩٦؛ ولابن نجـيم، ص١/١٩٤وطي، ي؛ الأشباه والنظائر للس١/٣٢٧القواعد للمقري، : انظر في هذه القاعدة) ٢(
  .١٧ول الجامعة للسعدي، ص القواعد والأص
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الحالــة يقــدر المزكــي قيمــة ســلعه  هوفــي هــذ :أن يتقــدم وقــت الأداء علــى وقــت الوجــوب :ىالأولــ ةالحالــ

  :التجارية عند الإخراج، ثم يتربص قيمتها عند مضي الحول

  .عين القدر الواجبيكون قد عجل : فإن تطابقت القيمتان - 

قيمـةَ الوعـاء الزكـوي يـوم التعجيـل مـن قيمتـه يـوم ) طَـرَحَ (حَسَـمَ : وإن كانت القيمة يوم الوجوب أكثر - 

  .هُ عشره ويخرجُ  ربعَ  حسبُ الوجوب، ونتيجة عملية الحسم يمثل مالا زكويا لم تُخرج زكاته، فيَ 

الــذي ســبق أن  صــار المقــدار الزائــد :وإن كانــت القيمــة يــوم الوجــوب أقــل مــن القيمــة يــوم التعجيــل - 

  .أخرجه غير واجب عليه، وله أن ينقله إلى الحول التالي

فحينئـذ لا يكـون هنـاك سـوى تقـويم واحـد؛ لأن  :أن يخرج الزكـاة فـي نفـس يـوم الوجـوب :الحالة الثانية

  .يوم الأداء هو ذاته يوم الوجوب

ــة الثالثــة فــي التقــويم بســعر وقــت فهنــا هــل العبــرة : أن يتــأخر وقــت الأداء عــن وقــت الوجــوب :الحال

  . لمناقشته هذا محل النزاع الذي عقد هذا المطلبالوجوب أو وقت الأداء؟ 

  :اختلف العلماء في ذلك على قولين

  .العبرة بوقت الوجوب :القول الأول

 ،I٢Hحنابلـة، والI١H، والشـافعيةI٢H، وهـو قـول المالكيـةI١Hحنيفـة والإمـام أبـ الجمهور، فقد قال به وهذا قول

  .ISHاختيار المشاركين في الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة كما أنه

                                  
  .٢/٢١٩فتح القدير، : انظر) ١(
، وهـذا إنمـا ينطبـق علـى مـا يسـمونه ١/٨٤؛ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي، ٢/١٧٩الشرح الصغير، : انظر) ٢(

وهـو الـذي ) المحتكـر(ويقاسـمه . وهو الـذي يبيـع بالسـعر الواقـع كيـف كـان ويخلـف مـا باعـه بغيـره) المدير(بـ 
عن العام الذي باع فيه؛ بإخراج ربـع عشـر  -فقط – ته ويرصد ارتفاع الأسعار فهذا يؤدي زكاتهيحتكر تجار 
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  .العبرة بوقت الأداء :القول الثاني

  .ITHوهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية

ــة   :الأدلـ

  :بما يأتي العبرة بوقت الوجوباستدل القائلون بأن  :أدلة القول الأول

  :ر عن التابعين تدل على أن العبرة بيوم الوجوب، منهاوردت عدة آثا – ١

قومـه بنحـو مـن �]: نـوع مـن السـلع التجاريـة وهـو البـزّ [أنـه قـال فـي مثـل ذلـك  I٥Hابر بـن زيـدعن ج –أ 

  .�I٦Hثمنه يوم حلت فيه الزكاة، ثم أخرج زكاته

  .�IXHت عليه الزكاة، فيزكيه مع مالهيقوّم الرجل متاعه إذا كان للتجارة إذا حل�@:قال I٧Hعن إبراهيم النخعي –ب 

                                                                                               
: ؛ وانظــر أيضًــا١٦٥، ٢/١٦٤الشــرح الصــغير وحاشــية الصــاوي، : انظــر. قيمــة العــين التــي بــاع بهــا نصــابًا

  .٢/١٢٣المنتقى للباجي، 
  .١٧ – ٦/١٦، )مع المجموع(المهذب : انظر) ١(
  .٢/٨٨٦؛ كشاف القناع، ١/٤٤٣؛ الإقناع، ٤/٢٤٩، )مع المغني(الخرقي  مختصر: انظر) ٢(
إذا تغيـرت الأسـعار بـين «: ، ونـص كلامهـم١٧٢صفتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصـرة، : انظر) ٣(

  .»يوم وجوب الزكاة ويوم أدائها فالعبرة بأسعار يوم الوجوب سواء زادت أو نقصت
  .٢/٢١٩فتح القدير، : انظر) ٤(
كـان عـالم ، رضـي االله عنهمـا عبـاس ابـن تلامـذة كبـار مـن وهو ،أبو الشعثاء الأزدي اليحمدي ،جابر بن زيدهو  )٥(

  .هـ٩٣، توفي سنة أهل البصرة في زمانه
  .٨٧٣، رقم١٩١؛ تقريب التهذيب، ص٤٨١/ ٤سير أعلام النبلاء،  :انظر

  .»لا بأس به«: )كتاب الأموالل(محقق العنه وقال . ١١٢٤، رقم ٢/٨١أخرجه أبو عبيد في الأموال،  )٦(
الإمــام، الحــافظ، فقيــه العــراق، اليمــاني، ثــم الكــوفي، وكــان ، إبــراهيم النخعــي أبــو عمــران بــن يزيــد بــن قـيسهـو  )٧(

  .هـ٩٦توفي سنة  .مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهما
  .٢٧٢، رقم ١١٨؛ تقريب التهذيب، ص٥٢٠/ ٤سير أعلام النبلاء،  :انظر

  .»...وهو حسن ...«: وقال عنه المحقق. ١١٢٧، رقم ٢/٨٢أخرجه أبو عبيد في الأموال،  )٨(
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) هــ٩٣ت(بأنهـا إن ثبـت سـندها فـلا تصـلح للاحتجـاج؛ لأن جـابر بـن زيـد  :ويمكن أن يعترض عليها

  .ولم يقل أحد بحجية قول التابعي ،اتابعي أيضً ) هـ٩٦ت(تابعي، وإبراهيم بن يزيد النخعي 

يمنــع هــذا مــن الاســتئناس  ولكــن لا قــول التــابعي،بالتســليم بعــدم حجيــة  :ويمكــن أن يجــاب عــن هــذا

  .والترجيح به، ولاسيما مع عدم وجود الأدلة النقلية الصريحة باجتهاده

، فكـــان هـــو فـــي ذمـــة التـــاجر وجـــوب الزكـــاةالـــذي اســـتقر فيـــه وقـــت الأن وقـــت تمـــام الحـــول هـــو  – ٢

  .I١Hالتقويمالمعتبر في 

  :أدلة القول الثاني

من عين السلع التجارية لا من قيمتهـا، فتتعلـق الزكـاة بـالعين  أن المقدار الواجب في الزكاة يُخرج – ١

عنــد الإخــراج، أمــا القيمــة فهــي بــدل عــن العــين عنــد امتنــاع المزكــي عــن إخــراج العــين، فتعتبــر القيمــة يــوم 

  .IRHعلى الوديعة والغصب، تعتبر قيمتها يوم المنع عن التسليم االمنع، قياسً 

وهـو قـول  ،ى أن الواجب فـي زكـاة العـروض يخـرج مـن عينهـابأنه مبني عل: ويمكن أن يعترض عليه

  .السابقالمطلب وبيان القول الراجح وأدلته في  تهسبقت مناقشقد و  مرجوح،

  .أن هذا القول هو الذي يتفق مع مصلحة الفقير في الوقت الحاضر – ٢

حيــث ذكــر أن  ،ISHمحمــد الأشــقر ترجيحــه لهــذا القــول. د صــة الــدليل الثــاني الــذي بنــى عليــهوهــذه خلا

بالـــذهب والفضـــة ومـــن  –عنـــدهم  –العلمـــاء المتقـــدمين إنمـــا قـــالوا بـــأن العبـــرة بيـــوم الوجـــوب؛ لأن التقـــويم 

أمــا الــورق  .أن التذبــذب فــي قوتهمــا الشــرائية فــي المــدى القصــير منعــدم أو قريــب مــن الصــفر�المعــروف 

                                  
  .٢/٨٨٦كشاف القناع، : انظر) ١(
  .٢/٢١٩فتح القدير، : انظر) ٢(
 ،)المطبـوع ضـمن أبحـاث وأعمـال النـدوة السـابعة لقضـايا الزكـاة(الأصول المحاسـبية للتقـويم، : وذلك في بحثه) ٣(

  .٩٩ص
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فـــإن قوّمـــه بـــه، ثـــم  ،تغيـــر فـــي أي وقـــت، فقوتـــه الشـــرائية معرضـــة للاالنقـــدي الـــذي يجـــري التقـــويم بـــه حاليـــ

 نـا اأو انهيـار نقـدي، فـإن حـق الفقـراء يـنقص نقصًـ، قبـل الإخـراج بكسـاد مفـاجئ هُ تَ نقصت قوولـذا فإنـه . بي

ولــو  ،لابــد مــن إعــادة تقــويم عــروض التجــارة بالأســعار الجديــدة؛ لأن حــق الفقــراء جــزء مــن أعيــان الســلع

  .�بل إخراج الزكاة فلابد من إعادة التقويمكانت السلع كلها أو بعضها قد بيعت ق

ولكــن ينبغــي أن يلاحــظ أن العمــل علــى أســاس التقــويم بأســعار يــوم �: ثــم أثــار إشــكالاً علــى هــذا فقــال

وهـو آخـر يـوم فـي . إلـى أن الجـرد والتسـعير يكـون عـادة فـي يـوم الوجـوب االإخراج فيه عسـر وشـدة، نظـرً 

العـادة فـي المؤسسـات الكبيـرة ذات الماليـات الواسـعة أن الإخـراج  اوأيضًـ .العام، من أجل إعداد الميزانيـات

  .�لا يكون في يوم واحد، بل يكون على دفعات بحسب الحاجات والظروف

ومـن هنـا أرى أن يتجـاوز عـن فـرق السـعر إن كـان قلـيلاً، أمـا إن �: لهذا الإشكال فقـال اثم أورد مخرجً 

. إعـادة التقـويم وإضــافة الفـرق إلـى حسـاب رصـيد الزكــاةحصـل ارتفـاع كبيـر فـي أسـعار الســلع، فلابـد مـن 

  .�وكذا لو حصل نقص في قيمة السلع، يُطرَح الفرق من الرصيد

وهذا العرض منطلق من تصور الواقع والإسهام في بيان حكمـه بمـا يحقـق مقاصـد الشـريعة مـن حفـظ 

  :يرد عليه إشكالان�حق الفقراء؛ إلا أنه

  :ض شيء من الاضطراب وعدم الثباتأن في هذا العر  :الإشكال الأول

  .�فلابدّ من إعادة تقويم عروض التجارة بالأسعار الجديدة… �@:ففي البداية قال - 

  .�…التقويم بأسعار يوم الإخراج فيه عسر وشدة… �ثم تراجع عن ذلك وبيّن أن  - 

عار أمــا إن حصــل ارتفــاع كبيــر فــي أســ. أن يتجــاوز عــن فــرق الســعر إن كــان قلــيلاً �ثــم توســط ورأى  - 

  .�…السلع فلابد من إعادة التقويم
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بــل إن هــذا العســر ســـيكون  !وهــذا يعنــي بقــاء العســر والشــدة فــي إعــادة التقــويم حــال الارتفــاع الكبيــر

، وفــي )لغــرض تقــويم أداء المتجــر طيلــة العــام(؛ لأن التــاجر ســبق أن قــام بــالجرد يــوم الوجــوب مضــاعفا

بخــلاف مــا لــو ! مضــاعفةٌ للمشــقة عليــه) تطلــب إعــادة الجــردوالــذي ي(المطالبــة بإعــادة التقــويم يــوم الأداء 

  .كان يوم الجرد السنوي المعتاد هو يوم التقويم لأداء الزكاة، فسيكون الجهد واحدًا فقط

وهــــي الكســــاد ( الحصــــول نــــادرةِ و  ةٍ أن هــــذا العــــرض منطلــــق مــــن حــــالات اســــتثنائي  :الإشــــكال الثــــاني

والشــأن فــي الحكــم العــام أن يكــون للحــالات الأغلــب، أمــا  !عــام  بُنــي عليهــا حكــمٌ لكنــه ، )والانهيــار النقــدي

ـالنـادرة الحالات الاستثنائية  ؛ إذ مـن القواعـد المقـررة أنلا يتجاوزهـا إلـى غيرهـا ،بهـا افيبقـى حكمهـا خاص :

  .�I١Hالنادر لا حكم له�

  :الترجيــح

ــــراجح  ــــم  –مــــن خــــلال مــــا ســــبق يتضــــح أن ال ــــول الأول  هــــو –واالله أعل ــــرة بوقــــتو (الق  هــــو أن العب

  :ومن أوجه الترجيح؛ )الوجوب

  .ضعف أدلة القول الثاني؛ لما ورد عليها من مناقشةو قوة أدلته  - ١

لأن الزكـاة واجبـة علـى الفـور، وتـأخير أدائهـا عـن أن الأصل في الزكاة أن تُخـرج وقـت الوجـوب؛  - ٢

  .قت الزكاة فيه بذمة التاجروقت الوجوب خلاف الأصل، فتعين أن يتعلق التقويم بالوقت الذي تعل

أن التقــويم وقــت وجــوب الزكــاة هــو المتطــابق مــع الواقــع فــي المــال الزكــوي، بخــلاف مــا لــو تــأخر  - ٣

ا، أو زيـادة في المال الزكوي؛ ببيـع بعـض السـلع أو تلفهـ رٌ ما يحصل تغي التقويم إلى وقت الأداء؛ إذ غالبا 

ه التغيــرات قــد تكــون لصــالح الفقيــر وقــد تكــون لصــالح ، وهــذ...النــاس عنــهأو إحجــام ســعرها أو نقصــانه، 

                                  
؛ فتح ٢٤٦/ ٣؛ المنثور، ٢١٢/ ٣؛ الموافقات، ١٣٤، ٢/١٢٦الأشباه لابن السبكي، : نظر هذه القاعدة فيا )١(

  .٢٧٣/ ٥القدير، 
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، هذا كــان التغيــر لغيــر صــالحممــا قــد يــدفع الغنــي أو الفقيــر إلــى المطالبــة بــالرجوع إلــى الأصــل إالغنــي، 

  .فتعين أن يكون التقويم بطريقة عادلة ترضي الطرفين، وهي تقويم السلع بسعرها وقت الوجوب

  Wא�<��/א1&0/�

  %��U�IRS�Vא�Tل�وRS	�C�Qא����
��P�O	% �N	�Mא���

ماليـة يـؤثر تغيرهـا علـى  اإذا كان عند التاجر سلع تجارية وأراد تقويمها لإخراج زكاتها، فإن هناك أمـورً 

قـوم تُ : ؟ وإذا قلنـامُ قـو همـا تُ فسعر السـلع عنـد شـراء البـائع لهـا يختلـف عـن سـعرها يـوم الوجـوب؛ فبأي ، التقويم

فهــل تقــوم بســعر البيــع المعتــاد لهــا فــي ذلــك اليــوم أو بســعر الشــراء فيمــا لــو  ،بســعر الســوق يــوم الوجــوب

أدنـى  ااشترى البائع مثلها في ذلك اليوم؟ وإذا قلنا تقوم بسـعر بيـع البـائع لهـا وكـان البـائع قـد حـدّد لهـا سـعرً 

  أعلى فبأيهما تقوم؟ وكذلك إذا كان يبيع بالجملة والتجزئة فبأيهما تقوم؟ اوسعرً 

لـم يحـتج  )تقـوم بسـعر التكلفـة(: هذه التسـاؤلات تشـكل مراحـل متشـعبة عمـا قبلهـا، فمـن قـال وكثير من

احتـاج للجـواب عـن الســؤال  )تقــوم بسـعرها يـوم إخـراج الزكـاة(:ومـن قـال، إلـى الإجابـة علـى الأسـئلة التاليـة

ســعر (اليــوم التــالي وهــو هــل تقــوم بســعر بيــع البــائع لهــا فــي ذلــك اليــوم أو بســعر شــرائه لمثلهــا فــي ذلــك 

  .وهكذا.. .؟)الجملة

  :تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين يمثلان أهم هذه التساؤلات وغيرها وللإجابة على هذه التساؤلات


��א��%	�א�X��N��YZم��2$א�����א�����
��Wא�71:�א.ول�L�Wא���ق؟�	و� %S��]�Kא���	% ��^S� �

  :اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال

  .تقوم السلع بسعر السوق يوم الوجوب :ولالقول الأ 
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منهم اللجنة الدائمة للبحوث في المملكة العربية و والمعاصرين،  IQHوهذا قول جمهور الفقهاء من المتقدمين

  .ITHوالشيخ محمد العثيمين، ISHوالمشاركون في الندوة الأولى والسابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، IRHالسعودية

  ).التكلفة(السلع بسعر الشراء  تقوم :القول الثاني

: واختاره مـن المعاصـرين .IUHونسبه إلى قوم لم يحددهم) هـ٥٩٥ت (وهذا القول ذكره ابن رشد 

  .IWHاالله الشباني ومحمد بن عبد، IVHمحمد الأشقر. د

  . تقوم بالأقل من سعر التكلفة أو سعر السوق يوم الوجوب :القول الثالث

  .�IXHالعزيز جمجوم محمد وهبة وعبد. تاره من المعاصرين داخ ،وهذا من مبادئ المحاسبة

  .تقوم بسعر البيع الفعلي، بأن ينتظر حتى يتم البيع فعلاً فيزكيها بسعر البيع: القول الرابع

  .IRHكما قال به الإمام مالك في التاجر المحتكر ،IQHوهذا قول عطاء بن أبي رباح

                                  
وقـال الجمهـور؛ الشـافعي وأبـو حنيفـة وأحمـد « :فقـال. ١/٤٥٣حيث صرح بذلك ابن رشد في بدايـة المجتهـد، ) ١(

احــد، وأنــه مــن اشــترى عرْضًــا للتجــارة فحــال عليــه المــدير وغيــر المــدير حكمــه و : والثــوري والأوزاعــي وغيــرهم
ــاه ؛ ١٦٤صاالله،  مســائل الإمــام أحمــد بروايــة ابنــه عبــد: وانظــر بالإضــافة إلــى ذلــك. »…الحــول قوّمــه وزكّ

  .٢٠٨/ ١؛ بغية المسترشدين، ٢/٧٢الأصل لمحمد بن الحسن، 
، ٨٤٩٩، فتـوى ٣٢٣ – ٣٢٢ص، و ٦٣٥٩، فتـوى ٣١٩ص، و ٥٣٩٥، فتـوى ٩/٣١٨فتاوى اللجنـة، : انظر) ٢(

  . ٨٩٠فتوى  ،٣٢٥ – ٣٢٤صو 
  .١٧٢، ٣٨ص، فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة: انظر) ٣(
  .٢٤٠، ٢٢٠صالعثيمين،  فتاوى في أحكام الزكاة للشيخ: ظران) ٤(
  .»بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به لا قيمته: وقال قوم«: ١/٤٥٣حيث جاء في بداية المجتهد، ) ٥(
وهو قول أبي يوسـف كمـا فـي شـرح فـتح «: ، ونسبه إلى أبي يوسف فقال٩٦الأصول المحاسبية للتقويم، ص: ظران) ٦(

والــذي يظهــر أن . »يقــوم بمــا اشــترى: وعــن أبــي يوســف«: -  ٢/٢٢٠ –) فــتح القــدير(والــذي وجدتــه فــي . »القــدير
، ريت بـذهب قُوّمـت بنصـاب الـذهبفـإن شـ، تقويم السلعة بالنقـد الـذي شُـريت بـه لمعرفـة النصـاب: مراد أبي يوسف

: –فـي الصـفحة نفسـها  –نقـل ) الهدايـة(ومما يدل على هذا أن صاحب . وإن شريت بفضة قومت بنصاب الفضة
يقومهــا بمــا اشــترى، إن كــان الــثمن مــن النقــود؛ لأنــه أبلــغ فــي معرفــة الماليــة، وإن اشــتراها بغيــر : عــن أبــي يوســف«

  .»…مد أنه يقومها بالنقد الغالب على كل حالوعن مح. النقود قومها بالنقد الغالب
  .١٧٠صزكاة الأموال، دراسة فقهية محاسبية، : انظر كتابه) ٧(
  .٢٢٥صالزكاة في الميزان : انظر كتابهما) ٨(



��'
�����'
�����'
�����'

	אج�א�����������

	אج�א�����א�����א��������

	אج�א�����א�����א��������

	אج�א�����א�����א��������
�א�����א����� �� �� �� �� �� �� �� �٢٦٢٦٢٦٢٦� �� �� �� �

ــة   :الأدلـ

  :ئلون بأن التقويم بسعر السوق يوم الوجوب بما يأتياستدل القا :أدلة القول الأول

  :منها، وردت عدة آثار تدل عليه – ١

  .�ISH»قومه«): في الذي يحول عنده المتاع للتجارة(أنه قال  رضي االله عنهما جاء عن عمر  –أ 

قومــه بنحــو مــن ثمنــه يــوم حلــت فيــه الزكــاة، ثــم �@:أنــه قــال) هـــ٩٣ت(مــا جــاء عــن جــابر بــن زيــد  –ب 

  .�ITHخرج زكاتهأ

في الأثر الأول ) قومه(في محل النزاع ويتضمن معنى  أن الأثر الثاني نص  :وجه الدلالة من الأثرينو 

  .بذكر صورة التقويم؛ إذ جاءت هذه الكلمة ذاتها في بداية الأثر الثاني ثم فسرها جابر بذكر صورة التقويم

كُـل ثـَوْبٍ بِعِشْـرِينَ دِرْهَـمٍ ، فَ فِـي أَثـْوَابِ حَرِيـرٍ سَل عَنْ رَجُلٍ،  سُئل) هـ١٦١ت(أن سفيان الثوري  –جـ 

وَلـَمْ يَقْبِضْـهُمَا ، وَقِيمَـةُ الْحَرِيـرِ كُـل ثـَوْبٍ خَمْسَـةٌ وَعِشْـرُونَ دِرْهَمًـا ، وَحَل أَجَلُ الْحَرِيـرِ ، فَحَلتْ عَلَيْهِ الزكَاةُ 

  .IQH»هِ مِنْ حِسَابِ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًايُزَكي إِذَا حَل عَلَيْ «: بَعْدُ؟ قَالَ 

                                                                                               
بسنده عن عطاء بـن أبـي ربـاح أنـه سـئل عـن  ١٧٠٣، رقم ٣/٩٤٦في كتاب الأموال،  هفقد أخرج ابن زنجوي) ١(

صناف شتى، حضر زكاته، أعليه أن يقوم متاعه على نحو ما يعلم أنه ثمنه فيخرج تاجر له مال كثير من أ
. »لا، ولكن ما كان من ذهب أو فضة أخرج منه زكاته، وما كان من بيع أخرج منـه إذا باعـه«: زكاته؟ قال

  .»...وإسناده إلى عطاء حسن… «: شاكر ديب كتاب الأموال محقققال 
فهــــذا يــــؤدي  ،هــــو الــــذي يحتكــــر تجارتــــه ويرصــــد ارتفــــاع الأســــعارلكيــــة، و مصــــطلح خــــاص بالما) المحتكــــر( )٢(

مـا يسـمونه ويقاسـمه . عن العام الذي باع فيه؛ بإخراج ربع عشر قيمة العين التـي بـاع بهـا نصـابًا فقط زكاته
. فهـذا يـؤدي الزكـاة فـي كـل عـام. وهو الذي يبيع بالسعر الواقع كيف كـان ويخلـف مـا باعـه بغيـره) المدير(بـ 
  .١/٨٤؛ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي، ٢/١٧٩الشرح الصغير، : نظرا

وسـأل الميمـوني «: ونقل عن الإمام أحمد تحسينه له، حيـث جـاء فيـه – ٤/١٩٢ –ذكره ابن مفلح في الفروع ) ٣(
 :فقيـل. يزكيـه بـالثمن الـذي اشـتراه: أبا عبداالله عن قول ابن عباس في الذي يحول عنـده المتـاع للتجـارة، قـال

ولــم أجــد هــذا الأثــر فيمــا وقفــت عليــه مــن كتــب الســنة . »قوّمــه: أحســن منــه حــديث عمــر: مــا أحســنه؟ فقــال
  .المسندة

  .»لا بأس به«: للكتابمحقق الوقال عنه . ١١٢٤، رقم ٢/٨١أخرجه أبو عبيد في الأموال،  )٤(
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 وإنْ كــان قــولَ ) رضــي االله عنـهالــوارد عــن عمــر (الأثــر الأول  بــأن :ويمكــن أن يعتــرض علــى هــذه الآثــار

ومـن المعلـوم  - فـي أدلـة القـول الثـاني والثالـث سـيأتيكمـا –صحابي بيد أنه معارض بقول صـحابي آخـر 

؛ لأنــه يــؤدي إلــى تعــدد الحجــج IRHقــول صــحابي آخــر لا يكــون حجــة باتفــاقأن قــول الصــحابي إذا خالفــه 

أمــا الأثــرين الثـاني والثالــث فــلا يــدخلان فـي دائــرة الاحتجــاج أصـلا؛ لأن أحــدهما قــول تــابعي،  .وتناقضـها

  .والثاني قول تابع التابعي، ولم يقل أحد من العلماء بحجية قولهما

ـــــــــاجر إنمـــــــــا يزكـــــــــي مـــــــــا يملكـــــــــه، وهـــــــــ – ٢ ـــــــــت الزكـــــــــاةلأن الت   فتعلـــــــــق ، ذا مـــــــــا يملكـــــــــه فـــــــــي وق

  .ISHالحكم بقيمته في هذا الوقت؛ لأنه المطابق للواقع

إمـا هبـوط الأسـعار، فيتضـرر : لا يخلـو الأمـر مـن حـالتين�يقوم السلعة بسـعر الشـراء فــ : إذا قلنا – ٣

قـول مـن رأس المـال التاجر من تقويم السلع بثمن ما اشتريت به، وإما أن ترتفـع، فتؤخـذ الزكـاة علـى هـذا ال

  .�ITH، كما في زكاة المواشياأنها تؤخذ من رأس المال ونمائه معً : والمعهود في الزكاة .دون الربح

  :استدل القائلون بأن التقويم بسعر الشراء بما يأتي :أدلة القول الثاني

زكيــه بــالثمن ي« :فــي الــذي يحــول عنــده المتــاع للتجــارة، قــال رضــي االله عنهمـاـعــن ابــن عبــاس جــاء مــا  – ١

  .IQH»الذي اشتراه

                                                                                               
لـم أجـد مـن ذكـر قـول «: بوقال عنه المحقق لهذا الكتا. ١٧٦٧، ح٣/٩٤٤أخرجه ابن زنجويه في الأموال، ) ١(

  .»فيصح الإسناد إليه.. سفيان هذا، ومحمد بن يوسف الراوي عنه ثقة
  .١٤/٢٠٢مجموع فتاوى شيخ الإسلام، : انظر) ٢(
: بحـث: وهـو مـن أقـوى الأدلـة التـي تمسـك بهـا كثيـر مـن المعاصـرين، انظـر ٢/١٢٥المنتقى للبـاجي، : انظر) ٣(

: ؛ بحـــث١١٠صعثمــان، ضـــمن بحــوث النــدوة السادســـة للزكــاة،  محمــد رأفـــت. زكــاة عــروض التجـــارة، لـــ د
حســـين شـــحاته، ضـــمن بحـــوث النـــدوة الســـابعة . الأصـــول المحاســـبية المعاصـــرة لتقـــويم عـــروض التجـــارة لــــ د

  .٤٣صللزكاة، 
  .١/٣٣٧يوسف القرضاوي، . فقه الزكاة لِـ د) ٤(
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، وبـأثر رضـي االله عنـه المنقـول عـن عمـر المـذكور آنفـابأنه معـارض بـالأثر  :اويمكن أن يعترض عليه أيضً 

أن قـــول  وقـــد مـــر آنفـــا –ســـيأتي ذكـــره عنـــد الاســـتدلال للقـــول الثالـــث  – رضـــي االله عنهمــاـ آخـــر عـــن ابـــن عبـــاس

  .ة باتفاقالصحابي إذا خالفه قول صحابي آخر لا يكون حج

أن ازديـــاد ســـعر الســـوق علـــى مبلـــغ التكلفـــة يكـــون فـــي الغالـــب بســـبب جهـــد بذلـــه التـــاجر؛ مـــن � – ٢

وقـد تقـرر عنـد الفقهـاء أن التـاجر إن كـان … ، وقد يكون بغير جهـد كغـلاء طـارئ أو…تدبيرات سديدة و

وشـرط وجـوب … خـام فقـطفي تصنيع المواد الخام ازدادت به قيمتها، فالزكاة فـي قيمـة المـادة ال ابذل جهدً 

أن تــدخل فـــي ملـــك صـــاحبها بالشــراء، فالزيـــادة الناشـــئة عـــن الجلـــب والإدارة : الزكــاة فـــي عـــروض التجـــارة

  .��IRH…مثل الناشئ عن الجهد الصناعي… والتخزين

  :ويرد على هذا التعليل ثلاثة اعتراضات

هــذا غيــر مطــرد كمــا ورد أن  بيــد، )ازديــاد ســعر الســوق بســبب جهــد التــاجر(بنــي التعليــل علــى أن  - أ

  .�…قد يكون بغير جهد�في التعليل صراحة؛ إذ 

ومنه يعلم أن قياس الزيـادة التـي حصـلت فـي سـعر السـلعة علـى الزيـادة الناشـئة عـن الجهـد الصـناعي 

قيــاس مــع الفــارق؛ لأن الزيــادة فــي المــواد الخــام لــم تحصــل إلا بســبب جهــد الصــانع الــذي نــتج عنــه تغيــر 

  .ISHام، أما الزيادة في السلعة فقد تكون من غير جهد التاجرحقيقة المواد الخ

شـرط وجـوب الزكـاة فـي عـروض التجـارة أن تـدخل فـي ملـك صـاحبها �على أن التعليل كما بني  –ب 

، وقـــد ســـبق الحـــديث عـــن الشـــرطين المعتبـــرين فـــي الســـلع التـــي يشـــملها وهـــذا الشـــرط غيـــر مســـلم �بالشـــراء

                                                                                               
   .آنفًا في الهامش ما قال عنه الإمام أحمد سبق نقل )١(
  .٩٦صالأشقر،  محمد .دلِـ صول المحاسبية للتقويم، الأ) ٢(
  .١٢٥صمحمد الأشقر، الندوة السابعة، . محمد شبير على بحث د. تعقيب د: انظر) ٣(
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  .IQHالتقويم

بهــذا التعليــل أورد علــى القــول بــالتقويم بســعر الشــراء ثغــرات تضــعفه وتقــوي مــا  أن الــذي اســتدل –جـــ 

علــى أن التقــويم بســعر الســوق لــه خصــائص جيــدة بالنســبة إلــى �: يقابلــه وهــو التقــويم بســعر الســوق فقــال

 التقويم من أجل الزكاة، يتميز بها عـن التقـويم بسـعر التكلفـة؛ لأن هـذا الأخيـر يحتـاج فيـه إلـى النظـر إلـى

مختلـــف التكــــاليف الإداريــــة والمصـــاريف المختلفــــة، وقــــد يظهـــر بــــون شاســــع بـــين ســــعر التكلفــــة والســــعر 

إذا انخفضــت الأســعار وصــارت بأقــل مــن ســعر الشــراء، : وكــذلك يقــال. ��IRHالحاضــر إذا غلــت الأســعار

  .فإن التاجر سيتضرر بتقويم عروضه بقيمة لا يملكها

لقواعـد المحاسـبية المعاصـرة، والتـي تـرى الأخـذ بمبـدأ التكلفـة أن هذا أقرب إلى واقـع الحـال وفـق ا – ٣

يــة، وهــو الأقــرب إلــى روح الشــريعة وعــدالتها؛ حيــث إن مــن قواعــد الشــريعة رفــع الضــرر كمــا فــي تاريخال

  .ISHITH»ارٌ رَ ولا ضِ  رٌ رَ  ضَ لاَ «@�الحديث

                                  
  .وذلك في المطلب الثاني من المبحث الأول) ١(
. د رة لـــجــازكــاة عــروض الت: بحــث: وانظــر ؛٩٧ – ٩٦صمحمــد الأشــقر، . الأصــول المحاســبية للتقــويم لـــ د) ٢(

  .١١١ – ١١٠ص ،)ضمن بحوث الندوة السادسة للزكاة(محمد رأفت عثمان 
؛ وابن ماجه بلفظه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما ٢٨٦٥، ح ٥/٥٥رواه الإمام أحمد بنحوه،  )٣(

؛ والطبراني في المعجم الكبير ٢٥٢٠، ح ٤/٣٩٧؛ وأبو يعلى بلفظه، ٢٣٤١، ح ٢/٧٨٤يضر بجاره، 
 .رضي االله عنهما بن عباساجميعهم من حديث . ٤/٢٢٨؛ والدارقطني بنحوه، ١١٨٠٦، ح ١١/٣٠٢بلفظه، 

جابر بن عبد االله، وعائشة، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وعبادة بن : وللحديث شواهد من أحاديث
  . رضي االله عنهم الصامت، وثعلبة بن أبي مالك القرظي، وأبي لبابة، وعمرو بن عوف

  :شواهده وطرقه من الأحاديث التي تلقاها جماهير أهل العلم بالقبولوهو بمجموع 
هذا الحديث أسنده الدارقطني من : وقال أبو عمرو بن الصلاح«: ــ ٣٠٢صجاء في جامع العلوم والحكم ــ 

إنه من : وقول أبي داود. وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسّنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به
كما قال عنه النووي في الأربعين النووية ــ  .»حاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيفالأ

وقال . »وله طرق يقوي بعضها ببعض ...حديث حسن«: ــ ٣٠٤صالمطبوعة مع جامع العلوم والحكم، 
  .٣/٤١٣، إرواء الغليل :وانظر .»وهو كما قال«: ابن رجب معلّقًا

  . –بتصرف يسير  – ١٧٠صمحمد الشباني، . لـ د، موالزكاة الأ: انظر) ٤(
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  :ويمكن أن يعترض عليه بما يأتي

ة مســلم بــه عنــد المحاســبين المعاصــرين، وهــذا منقــوض يــتاريخأنــه بنــي علــى أن مبــدأ التكلفــة ال – ١

  .–كما مر في القول الثالث  –بمخالفة كثير منهم 

ية متفق عليه بين المحاسبين المعاصرين فإنه لا يسوغ تاريخالقول بأن مبدأ التكلفة الفرض وعلى  – ٢

  .، لا العكسلواقعالشرع هو الذي يحكم على ا لأنبحال أن ينطلق من ذلك في بيان الحكم الشرعي؛ 

يـــة لا تبقـــى إلـــى تاريخدعـــوى أنـــه أقـــرب إلـــى العدالـــة وروح الشـــريعة غيـــر مســـلمة؛ لأن التكلفـــة ال – ٣

، فــإذا ارتفعــت يكــون التــاجر قــد زكــى رأس مالــه دون اوقــد تنــزل أحيانًــ، مــا ترتفــع ابــل غالبًــ، نهايــة الحــول

عار إذا هبطـت عـن التكلفـة الحقيقيـة ففـي هـذا الزيادة، فيحرم الفقير من حقه في هـذه الزيـادة، كمـا أن الأسـ

  !كها حقيقة، وإنما يملك أقل منهاضرر بين على التاجر؛ لأنه سيخرج زكاة تجارته بقيمة لم يعد يمل

أن هـذا هـو المبـدأ المحاسـبي الـذي يجـري عليـه �استدل القائلون بأنها تقوم بالأقل بــ :دليل القول الثالث

ـــالعمـــل فـــي جميـــع دول العـــالم،  ســـواء فـــي حـــالتي هبـــوط الأســـعار أو ، اومـــن ثـــمّ لا يضـــار التـــاجر نهائي

ولعـــدم إظهـــار أربـــاح متضـــخمة دون ، علـــى صـــالح التـــاجر احرصًـــ اارتفاعهـــا؛ لأنـــه يؤخـــذ بالأقـــل دائمًـــ

  . �IQHمبرر

بما اعتُرض به على الدليل الثالـث للقـول الثـاني مـن أن الشـريعة الإسـلامية  :ويمكن أن يعترض عليه

ثـم إن هـذا الـدليل راعـى  .وهـذا أمـر محسـوم لا يسـوغ تجـاوزه ،على النظريات المعاصرة لا العكـسحاكمة 

وهـــذا إنمـــا يناســـب إذا كـــان المقصـــود منـــه معرفـــة ميزانيـــة  .اجانـــب التـــاجر ولـــم يـــراعِ جانـــب الفقيـــر مطلقًـــ

                                  
  .٢٢٥صالزكاة في الميزان، ) ١(
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والفقيــر،  المؤسســة ونحــو ذلــك مــن الأمــور الخاصــة بهــا، أمــا الزكــاة فــلا؛ لأنهــا حــق مشــترك بــين الغنــي

  .فيراعى فيها الجانبان

  :استدل القائلون بأنها تقوم بسعر البيع الفعلي بما يلي :أدلة القول الرابع

 واجبــــةٌ  والزكــــاةُ  ى يبيــــعَ حتــــ بــــالتربصِ  لا بــــأسَ «@:أنــــه قــــال رضــــي االله عنهمــاـمــــا جــــاء عــــن ابــــن عبــــاس  – ١

  .IQH»عليه

  .الذي استدُل به للقول الثاني بما اعترض به على أثر ابن عباس ويمكن أن يعترض عليه

أنه إذا زكى عروض تجارته قبل بيعهـا سـيخرج عنهـا زكـاة مـن مـال سـواها، بخـلاف مـا لـو أخـر  – ٢

  .IRHمن جنس مال الزكاة االزكاة إلى بيعها بالنقد فيخرج نقدً 

ــه مــاء بــأن زكــاة الســلع التجاريــة لا تجــب لــذاتها وإنمــا لكونهــا قصــد منهــا الن :ويمكــن أن يعتــرض علي

بأنــه ينتظــر حتــى يبيــع : ولــو قلنــا. والقيمــة، وهــذا يعنــي أن المخــرَج مــن جــنس المزكّــى باعتبــار مــا ســيكون

؛ اما وجبت زكاة فـي السـلع التجاريـة مطلقـً: السلعة فعلاً وتتحول إلى نقود فيخرج زكاتها من جنسها حقيقة

  .جاريةالذي آلت إليه السلعة التلأن الزكاة ستكون حينئذ واجبة في النقد 

   :الترجيح

وهـــو تقــويم الســـلع بســـعر الســـوق يـــوم ( هـــو القـــول الأول –واالله أعلــم  –ممـــا ســـبق أن الـــراجح  يتضــح

   :؛ ومن أوجه الترجيح)الوجوب

  .قوة أدلته، وضعف أدلة المخالفين لما ورد عليها من اعتراضات - ١

   :أن الأقوال الأخر ترد عليها إشكالات مؤثرة - ٢

                                  
  .»لا بأس به«: وقال عنه محقق الكتاب. ١١٢٤، ح١/٨١أخرجه أبو عبيد في الأموال، ) ١(
  .١/٨٣الأموال، لأبي عبيد، : انظر) ٢(
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إذا قارنــاه بالســعر عنــد مضــي  - كمــا هــو القــول الثــاني– عر الشــراءســيكــون بن التقــويم أفــالقول بــ •

 :محذورين يحتمل أحد أمرينالحول 

فــإذا أخــرج الزكــاة بنــاء . أن يزيــد ســعر الســلعة عنــد مضــي الحــول عــن ســعر الشــراء: الاحتمــال الأول

  !لمقدار الزائد في السعريترتب عليه عدم إخراج الزكاة عن ا على سعر الشراء

فــإذا أخــرج الزكــاة بنــاء . أن يقــل ســعر الســلعة عنــد مضــي الحــول عــن ســعر الشــراء :حتمــال الثــانيالا

وهـو هـامش الخسـارة (على سعر الشراء يترتـب عليـه إلـزام المزكـي بـإخراج زكـاةٍ عـن مـال لا يملكـه أصـلا 

  )!المحسوم من سعر الشراء

تفـاوت كبيـر جـدا، ولاسـيما إذا طـال علـى أن سـعر الشـراء والسـعر الحـالي قـد يكـون بينهمـا  مع التنبيه

الفـــرق الزمنـــي بينهمـــا، وامتـــد إلـــى ســـنوات، أو فـــات موســـم بعـــض الســـلع، أو ازدهـــرت بعـــض الســـلع وزاد 

إلخ، وعلى جميـع هـذه الاحتمـالات قـد تكـون الزيـادة الكبيـرة فـي جانـب سـعر الشـراء، وقـد ... الطلب عليها

سـيكون التقـويم بنـاء علـى سـعر الشـراء فيـه إجحـاف  تكون في جانب السـعر الحـالي، وعلـى كـلا التقـديرين

  . كبير بأحد طرفي الزكاة

فينتج عنـه الإجحـاف بحـق الفقيـر،  - كما هو القول الثالث–وأما القول بأن التقويم بالسعر الأقل  •

لهـذا  !بشـكل عـادل المعطـي للزكـاة والآخـذ لهـاوهذا مخالف للمقصد الشـرعي المتمثـل فـي مراعـاة مصـلحة 

 .ى من قال بهذا القول من الفقهاء، وإنما هو لبعض المختصين بالمحاسبةلم أقف عل

  :إشكالانعنه فينتج  - كما هو القول الرابع–وأما القول بالتربص إلى أن تباع السلعة  •

بـلا مبـرر شـرعي، والأصـل  إلزام التاجر بتأخير الزكاة عـن وقـت الوجـوبأن في ذلك  :الإشكال الأول

  !الفورفي الزكاة أن تكون على 
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ب، وسعر بيعها الحقيقي قـد يكـون ذمن طبيعتها التقلب والتذب سعر السلع التجارية أن :الإشكال الثاني

ل فقـد بقـي ؛ فإن كانت بسـعر أقـلو بيعت وقت الوجوب، أو أكثر منهبأقل من السعر الذي كانت تستحقه 

 !في ذمته بعد لم يجبْ  مالٍ  زكاةَ  وإن كانت أكثر منه فقد أخرجَ  !خرج زكاتهلم تُ  من المال الزكوي مقدارٌ 

وهـو القـول  –أن هذه الإشكالات لا ترد على القول بأن التقويم يكـون بسـعر السـوق يـوم الوجـوب  - ٣

إما أن يكون مساويا لسعر شراء التاجر لهـا، أو أقـل منـه أو أكثـر؛ لأن سعر السوق يوم الوجوب  - الأول

وإن  ،د أدى الزكاة عن عين المـال الـذي مضـى عليـه الحـولفإن كان مساويا لسعر الشراء، أو أقل منه فق

  .فيكون الزائد في حكم نماء المال الزكوي، فيلحق بهكان السعر يوم الوجوب أكثر من سعر الشراء 

أن القول الأول هو المنسجم مـع مقاصـد الشـريعة؛ إذ مـن مقاصـد الشـريعة تحقيـق مصـالح جميـع  - ٤

والطريـق العـادل لتحقيـق مصـلحة مـا يـؤدي إلـى الخصـومة والنـزاع؛ ومنـع الأطراف المعنيـة بشـكل عـادل، 

م المــال الزكــوي بســعر الســوق يــوم الوجــوب؛ لأن الزكــاة تثبــت فــي ذمــة قــو هــو أن يُ  وآخــذها الزكــاة معطــي

؛ لأن أسـعار السـلع مـن طبيعتهـا التذبـذب، المزكي عند حولان الحول، فتعين أن يكون هـو الميـزان العـادل

شـــراء التـــاجر لهـــا أو بســـعر بيعـــه الحقيقـــي لهـــا، وصـــار هـــذا الســـعر مباينـــا لســـعر يـــوم فلـــو قـــدرت بســـعر 

الوجــوب لربمــا أحــس المتضــرر بــذلك بــالغبن، وربمــا حصــلت خصــومة ونــزاع، ومــن المعلــوم أن منــع مــا 

يكـــون التقــويم بالقيمــة الفعليـــة  عنــدمايحصــل المقصـــد الشــرعي يــؤدي للنــزاع مــن مقاصـــد الشــريعة، وهــذا 

  .الوجوب، فصار هو المتعين للسلعة يوم

�Kא1	אد�$�%	�א���ق�א�����YZم��2$א�����א�����
��Wא�71:�א�<�=> �

ولكــن مــا المــراد ، فــي المطلــب الســابق تــم تــرجيح قــول الجمهــور وهــو أن التقــويم يكــون بســعر الســوق

مثلهـا فـي ذلـك بسعر السوق؟ أهو سعر البيع المعتاد فيما لو باعها البـائع فـي ذلـك اليـوم أو بسـعر شـرائه ل

  اليوم؟
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يلحـظ أنهـم ينصـون علـى أنـه يزكـي  –الذي مـرّ ذكـر طائفـة منـه  –بالنظر في كثير من كلام الفقهاء 

تجارتـــه بقيمتهـــا يـــوم حـــولان الحـــول؛ دون أن يحـــددوا نـــوع هـــذا التقـــويم، أهـــو بســـعر بيـــع البـــائع أم بســـعر 

�IQHشرائه؟ �

على نوع هذا التقويم إلا أنـي لـم أقـف علـى  وقد حاولت أن أتلمس عبارة صريحة عند المتقدمين تنص

ذلك، ولعلّ سبب ذلك البساطة التي يتعاملون بهـا، وصـعوبة الوصـول أو الاتصـال بالتـاجر الممـوّل الـذي 

مــا يجلــب تجارتـه مــن بــلاد أخـرى، وتحتــاج إلــى مــدة  ااشـترى منــه المزكــي بضـاعته، حيــث إن البــائع غالبًـ

وم وجـوب الزكـاة فيتعـذر الاتصـال فيـه بالتـاجر الممـوّل، كمـا ينـدر طويلة للوصول إلى السوق، وإذا أتـى يـ

يبيعــه مثــل تلــك الســلع جملــة فــي ذلــك اليــوم؛ لهــذا كــانوا ينصّــون علــى أن التقــويم  اأن يجــد فــي بلــده تــاجرً 

يكون عند مضي الحول، ويتركون الاجتهاد للبائع في ذلك، والظاهر أن الخيار المتـاح أمامـه هـو تقـديرها 

  .يع المعتاد لها في ذلك اليومبسعر الب

  .IRHوهذا الإطلاق وجدته كذلك في عدة فتاوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة

  وهذا دفعني إلى أن أتساءل هل تحمل هذه الفتاوى على الظاهر الذي يمكن أن تحمل عليه فتاوى المتقدمين؟ 

                                  
أرأيت التاجر يصـيبه فـي : قلت«: ٢/٧٢ما جاء في كتاب الأصل لمحمد بن الحسن، : ومن أمثلة ذلك أيضًا) ١(

وقد زادها له في سعرٍ غلاء أو غير ذلك، فارتفع في يديه فيزكيـه، فهـل ، ماله الآفات، ثم يحول عليه الحول
يقـوم مالـه كلـه يـوم حـال عليـه الحـول ]: أبـو حنيفـة [ يحط عنه من الزكاة شيء لما أصابه من الآفات؟ قـال 

  .»ى ما كان من نقصان فيه من قبل تلك الآفات ولا من زيادةفيزكيه بقيمته يومئذ، لا ينظر إل
وكـل شـيء ... :سـمعت أبـى يقـول «: ١٦٤صاالله؛  ومنها مـا جـاء فـي مسـائل الإمـام أحمـد بروايـة ابنـه عبـد  

  .»وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ،ذا حال عليه الحول بقيمته يومئذإيراد به التجارة يزكى 
، ٦٨٤و ٨٢٠: ، الفتـــــاوى رقـــــم٣٢٠ – ٩/٣١٤للجنـــــة الدائمـــــة للبحـــــوث العلميـــــة والإفتـــــاء، فتـــــاوى ا: انظـــــر) ٢(

وطريقة ذلـك أن تقُـوّم مـا لـديك مـن بضـاعة التجـارة عنـدما «: والشاهد من الفتوى الأولى. ٦٣٥٩، و٥٣٩٥و
شـاهد وال. »فما تساويه من النقود في ذلك الوقـت وجـب عليـك أن تخـرج ربـع عشـره زكـاة، يحول عليها الحول

  .»وتعتبر قيمة عروض التجارة في الزكاة يوم يحول عليها الحول… «: الثانيةالفتوى من 
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 حسب قيمتها بالجملة�صريحة في نوع التقويم بأنه ر االله الوقوف على فتوى للجنة إلى أن يس�IQH�@@

وإبقائــه علــى إطلاقــه دون تــرجيح حملــه ، ولا شــك أن لهــذا نــوع تــأثير فــي العــودة إلــى كــلام المتقــدمين

على التقدير بالسعر المعتاد لبيع البائع لها في ذلك اليوم؛ ومن ثمّ ينحصر الحديث هنـا فـي أقـوال الفقهـاء 

  .لترجيح يمكن أن نعود إلى كلام المتقدمينالمعاصرين، وعند ا

  :فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في ذلك على ثلاثة أقوال

  .يكون التقويم بالسعر الذي يمكن الشراء به عادة عند نهاية الحول :القول الأول

ويمكــن أن تحمــل عليــه فتــوى ، IRHوهــذا قــول المشــاركين فــي النــدوة الســابعة لقضــايا الزكــاة المعاصــرة

ـــة الســـعوديةا حســـين شـــحاته مـــن جملـــة مـــن . وهـــو مـــا استخلصـــه د ،ISHللجنـــة الدائمـــة بالمملكـــة العربي

                                  
حيــث إن الســائل يملــك محــلاً للأقمشــة وللملابــس الجــاهزة وعليــه ديــن لأبيــه فســأل عــن زكاتــه، وممــا جــاء فــي ) ١(

، أم بموجــب بيعهــا وكيــف أقــدر قيمــة البضــاعة الموجــودة بداخلــه، هــل بموجــب الشــراء بالجملــة… «: الســؤال
  .»…أو تقاس حسب البيع اليومي،، بالقطاعي

وجبــت عليــك زكــاة الأعيــان المعــدة : إذا كــان واقــع المتجــر المــذكور كمــا ذكــر«: فكــان ممــا جــاء فــي الجــواب  
للبيع فيه بسعرها عند حلول الحول، حسب قيمتها بالجملة، ويضاف إلى قيمتها ما لديك من النقود عند تمـام 

فتاوى اللجنة الدائمـة، . »يمنع الدين الذي في ذمتك لأبيك الزكاة على الصحيح من قولي العلماء الحول، ولا
  .٨٤٩٩، فتوى رقم ٣٢٣ – ٩/٣٢٢

: ، حيــث جــاء فــي الموضــع الأخيــر١٧٢، ٣٨صفتــاوى وتوصــيات نــدوات قضــايا الزكــاة المعاصــرة، : انظــر) ٢(
يكـون التقـويم لكـل تـاجر بحسـبه، سـواء أكـان : ة الأولـىللنـدو ) ١١(توضيحًا وتتميمًا لما جاء في الفتوى رقم «

، وهـو )القيمـة الاسـتبدالية(تاجر جملة أم تاجر تجزئة بالسعر الذي يمكنه الشـراء بـه عـادة عنـد نهايـة الحـول 
وسـيأتي ذكـر نـص  –. »وعـن التكلفـة التأريخيـة أو الدفتريـة) القيمـة السـوقية(يختلف عن كل من سـعر البيـع 

  .-للندوة الأولى عند ذكر القول الثاني ) ١١(الفتوى 
الســابقة والشــاهد منهــا أنهــم قــالوا فــي  ، وقــد ســبق ذكرهــا فــي الصــفحة٣٢٣ – ٩/٣٢٢فتــاوى اللجنــة، : انظــر) ٣(

  .»بسعرها عند حلول الحول حسب قيمتها بالجملة«: الجواب
ويحتمـل لـو اشـترى مثلهـا جملـة ) وهـذا الظـاهر(وهذه العبارة محتملة بأن يكون معناها لـو باعهـا البـائع جملـة   

هـــل بموجـــب الشـــراء بالجملـــة أم بموجـــب بيعهـــا «: فـــي ذلـــك اليـــوم، والـــذي رجـــح المعنـــى الثـــاني قـــول الســـائل
  .»بالقطاعي، أو تقاس حسب البيع اليومي؟
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كمـا اختـاره ، IRHوجعله من نتائج بحثه ونسبه إلى فقهاء الإسلام من السلف والخلف، IQHالرسائل العلمية

  .ISHمحمد عثمان شبير. د.أ

  .لبائع بيعها بالجملةيكون التقويم بسعر السوق فيما لو أراد ا :القول الثاني

 ،IUHوهـــو فتـــوى النـــدوة الأولـــى لقضـــايا الزكـــاة المعاصـــرة، ITHوهـــذا ظـــاهر فتـــوى اللجنـــة الدائمـــة

االله بـن  الشـيخ عبـد اكمـا اختـاره أيضًـ، IWHووهبي سليمان غـاوجي ،IVHيوسف القرضاوي. واختيار د

  .IXHاالله بن غديان الشيخ عبدو العزيز بن عقيل،  عبد

كـــون التقـــويم بســـعر البيـــع العـــادي الحاضـــر، فـــإن كـــان التـــاجر مـــن أصـــحاب البيـــع ي :القـــول الثالـــث

بالجملــة، فيعتبرهــا بالجملــة، وإن كــان مــن أصــحاب البيــع بــالإفراد فيعتبرهــا بــالإفراد، وهــذا اختيــار فضــيلة 

                                  
ضــمن بحــوث النــدوة (الأصــول المحاســبية المعاصــرة لتقــويم عــروض التجــارة : وذلــك فــي بحثــه الــذي بعنــوان) ١(

لقـد بــذلت جهـود بحثيــة فـي تقـويم مفهــوم التكلفـة التاريخيــة «: ومــا بعـدها؛ حيــث قـال ٤٢ص، )ة للزكـاةالسـابع
 نوذكــر رســالتي[ … فــي الفكــر الإســلامي مــن أبرزهــا رســالة الــدكتوراه التــي أعــدها شــوقي إســماعيل شــحاته

ف يـرون أن يكـون ولقد خلصـت هـذه الدراسـات إلـى أن فقهـاء الإسـلام مـن السـلف والخلـ«]: أخريتين، ثم قال
  .»التقويم على أساس التكلفة الاستبدالية الجارية

  .٤٨صالمصدر السابق، : انظر) ٢(
  .١٢٥ص) ضمن بحوث الندوة السابعة للزكاة(محمد الأشقر . وذلك في تعقيبه على بحث الأصول المحاسبية لـ د) ٣(
ق توثيق هذه الفتوى وبيان ما يرد عليها وقد سب »بسعرها عند حول الحول حسب قيمتها بالجملة«: حيث قالوا) ٤(

  .من احتمال في هامش الصفحة السابقة
زكــاة عــروض .. «: ونــص مــا جــاء فيهــا. ٣٨صفتــاوى وتوصــيات نــدوات قضــايا الزكــاة المعاصــرة، : انظــر) ٥(

ويــتم تقــويم عــروض التجــارة بحســب قيمتهــا الســوقية، يــوم وجــوب الزكــاة، وتقــوم الســلع … التجــارة مــن أعيانهــا
  .»لمباعة جملة أو تجزئة بسعر الجملةا

من تقويم السـلعة ، ولهذا كان القول الراجح هو ما عليه الجمهور«: ونص كلامه، ١/٣٣٧، فقه الزكاة: انظر) ٦(
  .»سعر الجملة؛ لأنه الذي يمكن أن تباع به عند الحاجة بيسر فيما أرى: والمراد، عند الحول بسعر السوق

وتقـوم البضـاعة بسـعرها يـوم «: ، ونـص كلامـه٥٥صحكامهـا وفـق مـذهب أبـي حنيفـة، الزكـاة وأ: انظر كتابـه) ٧(
  .»حلت فيه الزكاة بعد مضي عام، وذلك بسعر البيع بالجملة؛ لأنه الذي يمكن أن تباع به عند الحاجة

  .ني بذلك مشافهةاحيث أفاد) ٨(
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  .IRHشوقي إسماعيل شحاته، وحمل عليه قول جمهور الفقهاء  .ود ،IQHعثيمينالالشيخ محمد 

  :ترجيحالموازنة وال

ولا أدلّ على ذلك من نسبة بعض الباحثين ، اشديدً  اإن المتأمل في الأقوال الثلاثة المذكورة يجد بينها تقاربً 

  .ISHاوفي الجانب المقابل نسبة بعضهم القول الثالث إلى الجمهور أيضً ، القول الأول إلى جمهور الفقهاء

الفقهاء على أصل المسألة وهو أن التقويم بسعر مع جمهور  ويبدو أن سبب هذا التقارب اتفاق المعاصرين

  .واختلافهم في فهم هذا القول وتعدد اجتهادهم في تحقيق مناطه وتطبيقه على الواقع، السوق يوم الوجوب

والذي يظهـر أن لهـم فـي تفسـيره اتجـاهين ولـيس ثلاثـة؛ لأن القـول الأول فـي الواقـع يـؤول إلـى الثـاني؛ 

لـه أن يقـدر قيمتهـا بنفسـه، ولـه أن : بيع البائع لسلعه جملة في ذلك اليوم؛ إذلأنه وسيلة من وسائل تقدير 

ــ اينــيط ذلــك بأهــل الخبــرة والاختصــاص، ولــه أن يســلك مســلكً  ، وهــو أن يســأل مــن يموّلــه عــادة عــن اثالثً

  .أنه أدق وأضبط وأبعد عن الحيف والمحاباة: غاية ما في الأخير. سعرها عنده بالجملة

االله بــن  الشــيخ عبــد –وهــو التقــدير ببيعهــا بالجملــة  –ن ممــن يــرجّح القــول الثــاني أ: وممــا يؤكــد هــذا

عمـا لـو قـدرها بسـعر شـرائه لمثلهـا ممـن يموّلـه - مشـافهة- االله بن عقيل، وقـد سـألتهما  غديان، والشيخ عبد

  .عادة فهل يصح؟ فكان جوابهما بالإثبات

                                  
مـن المعلـوم أن «: ع الأولحيـث سـئل فـي الموضـ. ٢٤٠، ٢٣٣ – ٢٣٢صفتـاوى فـي أحكـام الزكـاة، : انظر) ١(

ولكن حتى عند وجـوب الزكـاة يختلـف البيـع بالجملـة والبيـع بالتقسـيط، ، العبرة بقيمة السلعة عند وجوب الزكاة
أمـــا إذا كـــان التـــاجر مـــن أصـــحاب البيـــع بالجملـــة : فهـــل تعتبـــر بالجملـــة أو بـــالإفراد؟ فأجـــاب فضـــيلته بقولـــه

، ٦/١٤٦الشـرح الممتـع، : وانظـر. »ع بـالإفراد فيعتبرهـا بـالإفرادفيعتبرها بالجملـة، وإذا كـان مـن أصـحاب البيـ
  .فقد جاء فيه نحو لفظ هذه الفتوى

محاسبة الزكاة للشـركات بأنواعهـا وتحديـد الوعـاء الزكـوي فـي ميزانيتهـا ومعـايير التقـويم للأعيـان : بحثه: انظر) ٢(
مهــور الفقهــاء علــى أن التقـــويم وج«: ، ونــص كلامــه٣٦٢ص) ضــمن بحــوث النــدوة الأولــى للزكـــاة(المزكــاة 

  .»للأموال الزكائية يتم بسعر البيع العادي الحاضر، وهو ما نختاره
  .وهذا ما دفع إلى توثيق كل قول بذكر نص القائل في الهامش) ٣(
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للقـول  اتميمًـتو  ااروا القـول الأول جعلـوه توضـيحً كما أن المشاركين في الندوة السـابعة للزكـاة عنـدما اختـ

  .IQHالثاني

  :وبناء على هذا يتلخص الخلاف في قولين

  .أن التقويم يكون بسعر البيع بالجملة :أحدهما

  .أن التقويم يكون بسعر البيع العادي الحاضر :الثاني

  :الأدلــة

  :بيع بالجملة بما يأتياستدل القائلون بأن التقويم بسعر ال :أدلة أصحاب القول الأول

؛ IRHأن تقديرها بسعر البيع بالجملة هو الذي يمثـل قيمتهـا الحقيقيـة المطابقـة للواقـع فـي ذلـك اليـوم – ١

@@��ISHلأنه الذي يمكن أن تباع به عند الحاجة�

تبــاع بــه يمكــن أن الــذي تحقــق بــه العدالــة، أمــا إذا كــان تقــويم كــل ســلعة بمــا  هــو أن هــذا الســعر@– ٢

في ذلك اليوم فإنه يلزم منه أن يدخل التاجر في التقويم مبـالغ لـم تتحقـق فـي عـالم الواقـع؛ لأنهـا قـد ة دمنفر 

@@.ITHلا تباع بهذا السعر

ولــم تنتقــل ملكيتهــا إلــى المشــتري، لهــذا مــن المناســب أن نقــدرها ، أن هــذه الســلع فــي حــوزة التــاجر – ٣

أمـا شـراء المشـتري لهـا بالزيـادة ، السـعر المتـيقنبسعرها بالنسبة لمـن هـي فـي ملكـه وهـو التـاجر؛ لأنـه هـو 

  .�IUHاليقين لا يزول بالشك�فهو مشكوك فيه، فنبقى على اليقين؛ لأن 

                                  
  .وقد سبق ذكر نص كلامهم عند توثيق القول الأول) ١(
  .١١٠ص) وث الندوة السادسة للزكاةضمن بح(محمد رأفت . زكاة عروض التجارة، لـ د: بحث: انظر) ٢(
  .٥٥ص؛ الزكاة وأحكامها لوهبي سليمان، ١/٣٣٧يوسف القرضاوي، . فقه الزكاة لـ د) ٣(
  .٩٧صالأشقر،  محمد. لـ د، الأصول المحاسبية للتقويم: انظر) ٤(
  .٧٥ص  ؛ ولابن نجيم،١/١٣؛ الاشباه والنظائر لابن السبكي، ١/٤٤المغني، : انظر في هذه القاعدة) ٥(
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فكمــا أن تحديــد النصــاب وإخــراج العشــر أو نصــف العشــر يكــون ، يــاس علــى الــزروع والثمــارالق – ٤

فكــذلك تحديــد قيمــة الســلع التجاريــة بجــامع أن كــلاً منهمــا مــال زكــوي يصــعب ضــبط ، بــالخرص والتقــدير

  .عدده فترك الشارع ذلك لاجتهاد المزكي

مضـي عـام  عنـدمـن تجـار الجملـة  لسـلعُ ا دُ فـُنْ في عديد من الحـالات تَ  :بأنهواعترض على هذا القول 

أي قيمتهـا لـو اشـتراها البـائع مـن الممـول فـي ذلـك (ومن ثم لا يمكن تحديد التكلفة الاسـتبدالية  ،من الشراء

  ؟IQHفما هو الموقف في مثل هذه الحالات) اليوم

ــن أن يجــاب علــى هــذا  ن المزكــي ينتقــل إلــى خيــارات أخــرى بــأن يقــوم بنفســه بتقــدير ســعرأبــ :ويمك

  .تجارته لو باعها بالجملة أو ينيط ذلك إلى أهل الخبرة والاختصاص

علـى كـل سـلعة مـثلاً،  ٪٧٠قـدره  اأن البـائع قـد يعـرض خصـمً  :كما يمكن أن يرد اعتراض آخر وهـو

ومــن تــمّ يكــون تقــديرها بــالإفراد أقــل مــن تقــديرها بســعر بيــع تجــار الجملــة لهــا، فلــو أخــرج زكاتــه بنــاء علــى 

  .عليه اولا شك أن في ذلك ضررً ! رج زكاة مال لا يملكه حقيقةسعر الجملة سيخ

وهـو أن لـه الانتقـال إلـى الخيـارات  ،بما أجيـب بـه علـى الاعتـراض السـابق ويمكن أن يجاب على هذا

مـع انخفـاض سـعرها فـي الجملـة مـن  اما يكـون انخفـاض سـعر التجزئـة متناسـبً  اوغالبً . الأخرى في التقويم

يقـدرها بسـعر شـرائه لمثلهـا بالجملـة فـي ذلـك اليـوم فلـيس فـي ذلـك ضـرر عليـه؛ : ناوحتى لو قل .باب أولى

ـ، لأن هذا الخصم الكبير لابد أن يكون له مبرر تجاري ل أربـاح هـذه البضـاعة كأن يكون التاجر قـد حص

إلــى  ولـو قلنـا بأنـه باعـه بخسـارة فلــه حينئـذ أن ينتقـل مـن إخـراج القيمـة .المتبقيـة مـن بيـع نظائرهـا مـن قبــل

  .IRHإخراج العين؛ لضعف السيولة لديه، وهذا عذر يجيز الانتقال إلى العين

                                  
ضـمن بحـوث (حسـين شـحاته . محمد فداء الدين بهجت على بحث الأصـول المحاسـبية لــ د. تعقيب د: انظر) ١(

  .٧٢ص، )الندوة السابعة
  .وقد سبق تقرير ذلك في نهاية المطلب الأول من المبحث الثاني) ٢(
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  :أدلة القول الثاني

أنهم حملـوا عليـه مـا ورد عـن المتقـدمين مـن : الذي وقفت عليه من توجيه أصحاب القول الثاني لاختيارهم

مه بنحو من ثمنه يوم حلت قو �): هـ٩٣ت(شوقي شحاته بقول جابر بن زيد . حيث مثل لذلك د، آثار وفتاوى

  .IRHثم حمل رأي جمهور الفقهاء على أن التقويم بسعر البيع العادي الحاضر ��I١Hفيه الزكاة ثم أخرج زكاته

بأن الأقرب حمله على أن المراد منه تقـويم جميـع السـلع فيمـا لـو باعهـا  :ويمكن أن يعترض على هذا

هـذا فضـلا عـن كـون  .حـد المعنيـين بـأولى مـن الآخـروعلـى أقـل تقـدير لـيس حملـه علـى أ، في ذلـك اليـوم

   .ينيحكم باتفاق الأصول قول التابعي لا يقوى على أن يستقل بإثبات

  :وأقرب ما وقفت عليه إلى هذا القول من نصوص الفقهاء ما يأتي

بمــا تســاوي حــين تقويمــه، لا  المــدير تقــوّم عرضــه قيمــة عــدلٍ �: )هـــ٤٧٤ت( قــول البــاجي المــالكي •

شرائه، وإنما ينظر إلى قيمته على البيع المعروف دون بيع الضرورة؛ لأن ذلـك هـو الـذي يمكـن  ينظر إلى

  .�ISHدون ما قبل ذلك وما بعده، والمراعى في الأموال والنصب، في ذلك الوقت

  .بما اعترض به على الأثر السابق يعترض على هذايمكن أن و 

لم يـذكر فـي المدونـة صـفة : قال أبو الحسن :الأول: تنبيهات�: )هـ٩٥٤ت( وقول الحطاب المالكي •

مَ عُرُوضَـهُ لـيس علـى المـدير إذا : قـال بعـض شـيوخنا :الحـقعبد وقال . التقويم شَـهْرُهُ أَنْ يُقـَو بالقيمـة  نَـض

ع ســلعته علــى التـي يجــدها المضـطر فــي بيــع سـلعه، وإنمــا يقــوم سـلعته بالقيمــة التـي يجــدها الإنســان إذا بـا

 .�ITHيرغير الاضطرار الكث

                                  
  .»بأس بهلا «: كتابالوقال عنه محقق . ١١٢٤، رقم ٢/٨١أخرجه أبو عبيد في الأموال،  )١(
  .٣٦٢ص، محاسبة الزكاة: انظر بحثه) ٢(
  .٢/١٢٥، المنتقى) ٣(
  .٣/١٨٨ مواهب الجليل،) ٤(
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أنهــا : وظــاهر هــذه العبــارة أقــرب إلــى مــراد أصــحاب القــول الثــاني مــن العبــارة الســابقة؛ إلا أنــه يعكــر ذلــك

لأبـي الحسـين ) كفايـة الطالـب(حيـث جـاء فـي ! اوردت بمعناها في كتاب آخر وفُسّرت بمعنـى مختلـف تمامًـ

البا في ذلـك الوقـت قيمـة عـدل فإنك تقوم عروضك كل عام كل جنس بما يباع به غ�: ) هـ٩٣٩ت( المالكي

: ثم وضح ذلك بالأمثلـة فابتعـدت العبـارة عـن المطلـوب، حيـث قـال. �على البيع المعروف دون بيع الضرورة

الديباج وشبهه والرقيق والعقار يقوم بالذهب والثياب الغليظة واللبيسة وشبهها تقوم بالفضة وابتداء التقويم عند �

  ����.اختيار نوع النقد الذي تقوم به السلع فحسب: فصار المراد�IQH�Lأشهب من يوم أخذ في الإدارة

  : الترجيح

وهــو تقــديرها بســعر بيعهــا  هــو القــول الأول، –يتضــح أن الــراجح واالله أعلــم  :بنــاء علــى مــا ســبق

  :، ومن أوجه ترجيح هذا القولوهذا ما ينبغي أن يحمل عليه إطلاق المتقدمينبالجملة، 

  .اعتراضات مؤثرةلقول الثاني؛ لما ورد عليها من قوة أدلته وضعف أدلة ا - ١

أن المزكــي الــذي يريــد تقــويم بضــاعته يــوم الوجــوب بمثابــة التــاجر الــذي يرغــب شــراء جميــع هــذه  - ٢

البضــاعة ذلــك اليــوم، وبمثابــة الورثــة الــذين يريــدون تقــويم بضــاعة مــورثهم فــي ذلــك اليــوم؛ فالتــاجر والورثــة 

لـيس بسـعر التجزئـة؛ لأن سـعر الجملـة هـو السـعر العـادل الـذي يمثـل سـيقومون البضـاعة بسـعر الجملـة و 

قيمة جميع البضاعة على فرض تسليمها، وتسـلم ثمنهـا فـي ذلـك اليـوم، ولـن يقبلـوا التقـويم بالسـعر المعتـاد 

السـلع سـتباع فـي أوقـات متفرقـة، ولاشـك أن  أن لكل سلعة على حدة؛ لأن هذا السعر إنمـا وضـع باعتبـار

وإذا كـان هـذا شـأن التـاجر والورثـة، فكـذلك المزكـي، بجـامع . له أثره فـي زيـادة سـعر كـل سـلعةهذا التباعد 

  .أن الجميع يريد أن يعرف قيمة جميع البضاعة في ذلك اليوم

نقدرها بسعر البيع المعتاد لهـا فهـذا يجعـل التقـدير متعسـرًا وغيـر منضـبط؛ فمـا يبيعـه : أننا لو قلنا – ٣

                                  
  .١/٦٠٧، كفاية الطالب) ١(
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وما يبيع به في أول النهار قـد لا يبيعـه ، الذي يحسن المماكسة قد لا يبيع به لعمرٍ المعروف لديه أو  لزيدٍ 

  .وهكذا… به في آخر النهار، ومن يشتري قطعة أو قطعتين ليس كمن يشتري عشر قطع أو عشرين

بخــلاف مــا لــو قــدرها بســعر البيــع بالجملــة، فســيكون ذلــك ســهلاً ومنضــبطًا؛ لأنــه يســتطيع الاتصــال 

كمـا يسـتطيع أن يتـولى تقـديرها ، ي يشتري منه عادة ويقدر سعرها عنده بالجملة في ذلك اليـومبالممول الذ

  .هو بنفسه أو من ينيبه من أهل الاختصاص لو باعها جملة في ذلك اليوم

   :أسلم الوسائل لتقدير سعرها بالجملةعليه فإن و 

؛ من تجار الجملـة المـوردين لتلـك السلـع يومبسعر شرائه لمثلها عادة في ذلك ال )أو الجابي( أن يقدرها التاجر

فيمكن اللجوء إلـى الخـرص والتقـدير : أو تعذرولو شقّ عليه ذلك  .لأنه أدق وأضبط وأبعد عن الحيف والمجاملة

ومنه يعلم أنه لا فـرق بـين مـا . الجزاف من قبل أهل الخبرة والأمانة على فرض بيع جميع السلع في ذلك اليوم

ومـن بـاب أولـى ، ة أو التجزئـة؛ لأن التقـدير سـيكون بسـعر بيـع الجملـة علـى كـل حـاللو كان يبيع بالجملـ

   .لا حاجة أن ننظر إلى السعر الأعلى للسلعة أو السعر الأدنى

وهـي ، وزكاتـه ركـن مـن أركـان الإسـلام ،أن المـال نعمـة مـن االله عليـه: ويجب أن يراعي فـي ذلـك كلـه

��mj�k�l�m�n: ؛ قـــال تعـــالىوبركتـــه، يادتـــهتزكيـــة للمـــال وتطهيـــر لـــه، وإخراجهـــا ســـبب لز 

o��pl ]١٠٣ :التوبـــة[ وقـــال عـــز مـــن قائـــل: �m]�̂�_�̀�a�bc�d�

e�f�g�hl ]٧: إبراهيم.[  

فعليـه ، أعلم الناس بتجارته؛ لأنها مـن الأمـوال الباطنـة التـي لا يعلمهـا كثيـر مـن النـاسالتاجر  كما أن

�m�B�C�D�E�F�G: تعـــالىقولـــه للأمـــر الشـــرعي فـــي أن يعـــدل مـــع نفســـه، اســـتجابة 

H�I�J�K�Ll]ويبـــذل قصـــارى جهـــده فـــي شـــكر نعمـــة المـــال وإخـــراج زكاتـــه  ].١٣٥: النســـاء

  .واالله أعلم، على أكمل وجه وبأدق صورة وأوثقها؛ لإبراء ذمته وتحصيل خيري الدنيا والآخرة
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  :تمثل في الأمور الآتيةأما الخلاصة فت ؛في نهاية المطاف من المناسب بيان خلاصة البحث وتوصياته

بقصـد الـربح بمـا يعادلهـا  بضائع المنقولة التي تعُدّ للبيـعتثمين ال: حقيقة تقويم السلع التجارية هي – ١

  .من النقد؛ لأداء زكاتها

يقـدر قيمـة البضـائع التـي يتـاجر بهـا، فإنـه  :عنـد مضـي الحـول إذا أراد الإنسان أن يزكي تجارتـه – ٢

- مــوال التــي فــي يــده، والــديون التــي يمكــن أن تكــون فــي يــده متــى مــا طلبهــا ثــم يضــيف إلــى قيمتهــا الأ

ثــم يخصــم مــن مجمــوعِ هــذه الأمــور الثلاثــةِ الــديون التــي فــي  ،- شــريطة أن يكــون ذلــك أثنــاء الســنة الماليــة

 والحاصل مـن عمليتـي الجمـع والطـرح هـو مـا يمثـل وعـاءه الزكـوي،. عليه أثناء السنة المالية والحالةَ ته ذم

  .والواجب في الزكاة هو إخراج ربع عشر هذا الوعاء الزكوي

فكانـت ، ؛ لأن النصـاب معتبـر بالقيمـةلا مـن عينهـا الواجب في زكاة العروض يخرج مـن قيمتهـا – ٣

  .على العين في بقية الأموال الزكوية االزكاة منها، قياسً 

ة فـي التقـويم بوقـت تمـام الحـول إذا أخر التـاجر إخـراج زكـاة تجارتـه عـن وقـت الوجـوب فـإن العبـر  – ٤

  .فكان هو المعتبر في القيمة، وليس وقت الأداء؛ لأن وقت تمام الحول هو وقت وجوب الزكاة

مـا جميـع السـوق يـوم الوجـوب؛ لأن التـاجر يزكـي  السعر الذي تقوم به السـلع التجاريـة هـو سـعر – ٥

  .فيتعلق الحكم بقيمته في هذا الوقت، وهذا ما يملكه في وقت الزكاة، مما هو معد للتجارة يملكه

سعر بيعها بالجملة في ذلك اليـوم؛ لأنـه الـذي يمكـن أن تباـع بـه عنـد : المراد بسعر السوق يوم الوجوب – ٦

وأسـلـم الوسـاـئل لتقــدير ســعرها  .ومــن ثــم هــو الــذي يمثــل قيمتهــا الحقيقيــة المطابقــة للواقــع فــي ذلــك اليــوم، الحاجــة

ردين لتلـك و مـن تجاـر الجملـة المـ بسعر شـرائه لمثلهاـ عاـدة فـي ذلـك اليـوم )أو الجابي( أن يقدرها التاجر: بالجملة

فـيمكن اللجـوء إلـى الخـرص : أو تعـذرولو شقّ عليـه ذلـك  .؛ لأنه أدق وأضبط وأبعد عن الحيف والمجاملةالسلع

  .والتقدير الجزاف من قبل أهل الخبرة والأمانة على فرض بيع جميع السلع في ذلك اليوم
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  :أما التوصيات فعلى النحو الآتيو 

الزكــاة حــق شــرعي ومطلــب تكــافلي؛ إذ أداؤهــا أحــد الأركــان التــي لا يســتقيم إســلام المــرء إلا بهــا،  - ١

كمــا أنهــا تعــد مصــدرا ماليــا مهمــا لحــل كثيــر مــن المشــاكل الاجتماعيــة والاقتصــادية والأمنيــة، فيجــب أن 

واء أكـان ذلـك مــن قبـل المعطـي للزكـاة أم الآخـذ لهــا، أم تنـال مـن الاهتمـام مـا يـتلاءم مــع هـذه المكانـة، سـ

لهـذا فالدولـة معنيـة بـأن تضـع لجبايتهـا نظامـا محكمـا وعمليـا وسـهل التنفيـذ،  ؛الجهة المشرفة على جبايتها

المتـــاجر، مهمـــا اختلفـــت أحجامهـــا وأنواعهـــا، وهـــذا النظـــام يحتـــاج إلـــى تطـــوير وتحـــديث وشـــاملا لجميـــع 

  .الذي يعيشه التجارمستمر، يواكب التطور 

وفــي جبايــة الزكــاة، وفــي  ،وفــي المحاســبة ،تكــوين لجــان مــن الخبــراء فــي الشــريعة :وأقتــرح لتنفيــذ ذلــك

بحيـث يصـيغ الخبـراء أنظمـة : كل نوع من أنواع التجارة، بالإضافة إلى مختصـين فـي البرمجـة الحاسـوبية

ب الـــذي يـــتم عـــن طريقـــه إجـــراء جميـــع جبايـــة الزكـــاة، ويضـــع لهـــا المبرمجـــون البرنـــامج الحاســـوبي المناســـ

  .يوم الوجوب بطريقة آلية معاملات المتجر، ومن ثم تحديد الوعاء الزكوي للمتجر

ولمــا للزكــاة مــن تلــك الأهميــة فالدولــة معنيــة بالإشــراف علــى جبايتهــا، والتحقــق مــن أدائهــا، ومــن  - ٢

  .وصولها إلى مستحقيها

، والاستفادة منه في تمويل جباية )العاملين عليها(سهم  تفعيل: في متاجر التجزئة وأقترح لتطبيق ذلك

  :لى أربعة أصنافإالزكاة، بحيث يندب للجباية الخبراء الأكفاء الذين يكون عملهم موسميا، ويصنفون 

، تعنـى بتـدقيق بيانـات المحـلات التـي لهـا حسـابات دقيقـة تفـي معتمـدة مكاتب محاسبة :الصنف الأول

  .بمتطلبات تحديد الوعاء الزكوي) حاسوبية المستخدمةأو برامجها ال(دفاترها 

ن ببيع الجملـة فـي كـل نـوع مـن أنـواع التجـارة، لجان معتمدة مكونة من خبراء مختصي :الصنف الثاني

ن بجــرد الســلع التــي يملكهــا بحيــث يشــرف أصــحاب كــل اختصــاص علــى المحــلات ذات العلاقــة، ويقومــو 
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ومــن ثــم تحديــد القيمــة ، )ســنوي التــي يقــوم بهــا صــاحب المتجــرأو الإشــراف علــى عمليــة الجــرد ال( المتجــر

  .الاستبدالية لجميع تلك السلع فيما لو شُريتْ من محلات الجملة يوم الوجوب

القيمـة الكليـة لهـا لـو  السـلع التـي يملكهـا المحـل، وتقـدير خبراء لديهم قدرة على خرص :الصنف الثالث

  .بيعتْ في يوم الوجوب

أن الصــنف الثـــاني يناســـب محـــلات التجزئـــة التـــي تكـــون : ف والصـــنف الثـــانيوالفــرق بـــين هـــذا الصـــن

بينمــا الصــنف الثالــث فيناســب المتــاجر التــي يغلــب علــى . بضــائعها لا تــزال متــوفرة فــي محــلات الجملــة

  .الظن أن كثيرا من بضائعها قد نفدت من محلات الجملة

كورة، والــذي يــتم تحديــده لــه مــن قبــل والتــاجر هــو المطالــب بالتواصــل مــع أحــد الأصــناف الثلاثــة المــذ

كمــا أن التــاجر غيــر مطالــب بــدفع رســوم للخبــراء الــذين ســيقومون بتقــويم تجارتــه؛ لأن . الجهــات الرســمية

  .بالطريقة التي تقررها الجهات الرسمية) العاملين عليها(ذلك سيتم تمويله من  سهم 

  .دفع الزكاة بالشكل الصحيح منلتأكد لاجر خبراء يقومون بمسح شامل ميداني لجميع المت :الصنف الرابع

رنـامج الحاسـوبي مـع الب تـتلاءمن لها حسابات دقيقـة بأن يكو  - بشكل متدرج- أقترح أن تلُزم المتاجر  - ٣

  .المعتمد من الجهة الجابية، بحيث يكتفى لاحقا بالصنف الأول من الخبراء، وهم مكاتب المحاسبة

يــة فــي التقــويم بــدل القيمــة تاريخعلــى القيمــة ال المحاســبة مكاتــبلــيس هنــاك مــا يمنــع مــن اعتمــاد  - ٤

إذا دعــت إلــى ذلــك الضــرورة أو الحاجــة؛ كــأن يتعــذر وجــود العــدد الكــافي مــن الخبــراء الــذين : الاســتبدالية

بـأن يُبــين يقومـون بـالخرص والتقــدير، أو يكـون فــي ذلـك مشــقة شـديدة، أو نحــو ذلـك، ولكــن ذلـك مشــروط 

ية إذا كانت أقل من القيمـة الاسـتبدالية فـإن ذمـة التـاجر لا تبـرأ أمـام االله تاريخمة اللصاحب المتجر أن القي

  .تعالى إلا بإخراج زكاة ما بقي من المال الزائد

وفي الختام أسأل االله أن يخلص أعمالنا، ويغفر زلاتنا، ويختم بالصالحات آجالنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا 

  .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يرضيه عنه اوعملاً صالحً  ابما علمنا، ويزيدنا علمً 
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الصديق محمد الأمين ). مقال(إخراج زكاة التجارة من نفسها في حالتي انتفاع الفقير من عينها أو عدم الإمكان  .١
 . ٦٦مجلة البنوك الإسلامية، العدد . الضرير

). هـ٩٧٠ت(زين العابدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي . حنيفة النعمان الأشباه والنظائر على مذهب أبي .٢
  . م١٩٩٨/ هـ١٤١٨الطبعة الأولى، . المكتبة العصرية: صيدا. الكريم الفضليعبد : تحقيق

مد مح: تحقيق). هـ٩١١ت(الرحمن بن أبي بـكر، الجلال السـيوطي عبد . الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية .٣
  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨الطبعة الأولى، . دار السلام: القاهرة. محمد تامر وشريكه

الطبعة . دار الكتب العلمية: بيروت). هـ٧٧١ت(الكافي، التاج السبكي عبد الـوهاب بن علي بن عبد . الأشباه والنظائر .٤
  .م١٩٩١/هـ١٤١١الأولى، 

. عالم الكتب: أبي الوفاء الأفغاني بيروت: تعليق). هـ١٨٩ت) (صاحب أبي حنيفة(محمد بن الحسن الشيباني . الأصل .٥
  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠الطبعة الأولى، 

بحث مطبوع ضمن أبحاث وأعمال الندوة . حسين شحاته. الأصول المحاسبية المعاصرة لتقويم عروض التجارة لـ د .٦
  .هـ٢٤/١٢/١٤١٧- ٢٢السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، المنعقدة في الكويت، في 

محمد الأشقر بحث مطبوع ضمن أبحاث وأعمال الندوة . لمحاسبية المعاصرة لتقويم عروض التجارة لِـ دالأصول ا .٧
  .هـ٢٤/١٢/١٤١٧- ٢٢السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، المنعقدة في الكويت، في 

المحسن  عبداالله بن عبد . د.أ: تحقيق). هـ٩٦٨ت(موسى بن أحمد، أبو النجا الحجاوي . الإقناع لطالب الانتفاع .٨
 ).طبع على نفقة الشيخ عبد الرحمن عبد القادر فقيه(م ١٩٩٧/هـ١٤١٨الطبعة الأولى، . دار هجر: القاهرة. التركي

دار : المنصورة بمصر. سيد بن رجب، أبو أنس: تحقيق). هـ٢٢٤ت(القاسم بن سلام، أبو عبيد الهروي . الأموال .٩
  .م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨ى، الطبعة الأول. دار الفضيلة: الهدي النبوي، الرياض

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات : الرياض. شاكر ذيب فياض: تحقيق). هـ٢٥١ت(حميد بن زنجويه . الأموال .١٠
  ).هاتاريخبدون رقم الطبعة و . (الإسلامية

. االله التركي وشريكهعبد . د.أ: تحقيق). هـ٨٨٥ت(علي بن سليمان المرداوي . الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .١١
  ).العزيز آل سعودعبد طبع على نفقة الملك فهد بن (م ١٩٩٣/هـ١٤١٤الطبعة الأولى، . هجر: القاهرة

دار الكتب : بيروت). هـ ٥٧٨ت (أبو بكـر بن مسعود بن أحمد الكاسـانـي الـحنفي . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .١٢
 ).هاتاريخبدون رقم الطبعة و . (العلمية

دون رقم ب(دار الفكر : بيروت). هـ١٢٥١ت(الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي عبد . بغية المسترشدين .١٣
 ).هاتاريخالطبعة و 

). هـ١٠٦١كان حيا (محمد بن سليمان ناظر زادة ). للمحقق أصله رسالة ماجستير(ترتيب اللآلي في سلك الأمالي  .١٤
 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥ة الأولى، الطبع. مكتبة الرشد: الرياض. العزيز آل سليمانعبد خالد بن : تحقيق

: الرياض. صغير أحمد الباكستاني: حققه). هـ٨٥٢ت(أحمد بن علي، الحافظ ابن حجر العسقلاني . تقريب التهذيب .١٥
  .هـ١٤١٦الطبعة الأولى، . دار العاصمة

: تحقيق ).هـ٨٥٢ت(بن علي، الحافظ ابن حجر العسقـلاني   أحمـد. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرال .١٦
  ).بدون رقم الطبعة( .م١٩٩٥/ هـ١٤١٦الطبعة الأولى، . مؤسسة قرطبة: مكة المكرمة. عباس بن قطب نحسن ب

عادل عبد : تحقيق). هـ١٠٨٨ت(محمد بن علي الحصـني الحصكفي الدمشـقي ). مطبوع مع ردّ المحتار(الدر المختار  .١٧
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  .م ١٩٩٤/ هـ ١٤١٥ولى، الطبعة الأ. دار الكتب العلمية: بيروت. الموجود وصاحبه
مطبعة دار : مصر). هـ٨٨٥ت(محمد بن فراموز الحنفي الشهير بملا خسـرو . الأحكام درر الحكـام في شـرح غرر .١٨

  ).بدون رقم الطبعة(هـ ١٣٢٩عام . السعادة
: يقتحق). هـ١٢٥٢ت(محمد أمين بن عمر، ابن عابدين الحنفي . رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار .١٩

  .م ١٩٩٤/ هـ ١٤١٥الطبعة الأولى، . دار الكتب العلمية: بيروت. عادل عبد الموجود وصاحبه
دار : بيروت. عادل عبد الموجود وصاحبه:تحقيق). هـ٦٧٦ت(يحيى بن شرف، أبو زكريا النووي . روضة الطالبين .٢٠

  ).هاتاريخبدون رقم الطبعة و (الكتب العلمية 
  .هـ١٤١٨الطبعة الأولى، . دار عالم الكتب. محمد الشباني. د. بيةزكاة الأموال، دراسة فقهية محاس .٢١
محمــد رأفــت عثمــان، ضــمن بحــوث النــدوة السادســة لقضــايا الزكــاة المعاصــرة المنعقــدة فــي إمــارة . د، زكــاة عــروض التجــارة .٢٢

  .بيت الزكاة: الكويت. هـ١٦/١١/١٤١٦- ١٤ تاريخالشارقة ب
 .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤عام . تهامة للنشر: جدة. عزيز جمجومال محمد وهبة وعبد. د. الزكاة في الميزان .٢٣
  . م١٩٨٧الطبعة الثالثة، . مؤسسة الرسالة: بيروت. هبي سليمانو . فق مذهب أبي حنيفة الزكاة وأحكامها و  .٢٤
بدون رقم (دار الفكر، . محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق). هـ٢٧٥ت(بن يزيد، الحافظ ابن ماجه   محمد. سنن ابن ماجه .٢٥

 ). هاتاريخو الطبعة 
دار الحديث، : حمص. عزت الدعاس: تحقيق). هـ٢٧٥ت(بن الأشعث، الحافظ أبو داود   سليمان. سنن أبي داود .٢٦

 ). هاتاريخبدون رقم الطبعة و (
السيد عبد االله هاشم يماني : تحقيق. لأبي الطيب العظيم آبادي). هـ٣٨٥ت(بن عمر الدارقطني   علي. سنن الدارقطني .٢٧

 ). هاتاريخبدون رقم الطبعة و . (دار المحاسن للطباعة: القاهرة. المدني
 ). هاتاريخبدون رقم الطبعة و . (دار المعرفة: بيروت). هـ٤٥٨ت(بن الحسين، الحافظ البيهقي   أحمد. السنن الكبرى .٢٨
. شعيب الأرنؤوط: أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه). هـ٧٤٨ت(بن أحمد الذهبي   محمد. سير أعلام النبلاء .٢٩

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣الطبعة التاسعة، . مؤسسة الرسالة: روتبي
دار : بيروت). هـ١٢٠١(أحمد بن محمد بن أحمد، أبو البركات الدردير ). مطبوع بهامش بلغة السالك(الشرح الصغير  .٣٠

 ).بدون رقم الطبعة. (م١٩٨٨/هـ١٤٠٩عام . المعرفة
دار : القاهـرة). هـ١٢٠١ت(حمد الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد بن أ). مطبوع مع حاشية الدسوقي(الشرح الكبير  .٣١

  ).هاتاريخبدون رقم الطبعة و ). (عيسى البابي الحلبي وشركاؤه(إحيـاء الكتب العلمية 
االله التركي عبد . د.أ: تحقيق). هـ٦٨٢ت(، شمس الدين ابن قدامة المقدسي الرحمن بن محمدعبد . رح الكبيرالش .٣٢

  ).العزيز آل سعودعبد طبع على نفقة الملك فهد بن (م ١٩٩٣/هـ١٤١٤ة الأولى، الطبع. هجر: القاهرة. وشريكه
. المكتبة الحبيبية: باكستان). هـ١٣٤١ت(محمـد طاهـر : وأتمـها ابنـه) هـ١٣٢٦ت(محمد خالد الأتاسـي . شرح المجلة .٣٣

  ).هاتاريخبدون رقم الطبعة و (
الطبعة . دار ابن الجوزي: الدمام). هـ١٤٢١ت(لعثيمين بن صالح ا  الشيخ محمد. الشرح الممتع على زاد المستقنع .٣٤

 .هـ١٤٢٢الأولى، 
بدون . (مكتبة الرياض الحديثة: الرياض). هـ١٠٥١ت(منصور بن يوسف بن إدريس البهوتي . شرح منتهى الإرادات .٣٥

  ).هاتاريخرقم الطبعة و 
. )ى االله عليه وسلم وسننه وأيامهمن أمور رسول االله صل الجامع المسند الصحيح المختصرالمسمى ( صحيح البخاري .٣٦
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. اليمامة: دار ابن كثير، دمشق: بيروت. مصطفى ديب البُغا: تحقيق). هـ٢٥٦ت(بن إسماعيل، الإمام البخاري   محمد
 . م١٩٩٣/ هـ١٤١٤الطبعة الخامسة، 

. دار الفكر: يروتب). هـ٧٨٦ت(، أكمل الدين البابرتي محمد بن محمود). ع مع فتح القديرمطبو (العناية على الهداية  .٣٧
  ).هاتاريخبدون رقم الطبعة و (

مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن : الرياض. أحمد الدويش: جمع. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .٣٨
  .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣الطبعة الرابعة، . مساعد آل سعود

وهي مصورة عن الطبعة الثانية . (م١٩٨٦/هـ١٤٠٦ة الرابعة، الطبع. دار إحياء التراث العربي: بيروت. الفتاوى الهندية .٣٩
  ).هـ١٣١٠للمطبعة الأميرية ببولاق، 

لأميرة دار الثريا، مؤسسة ا: ياضر ال. فهد السليمان: جمع. الشيخ محمد بن صالح العثيمين. فتاوى في أحكام الزكاة .٤٠
  .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣الطبعة الأولى، . آل سعود العنود بنت عبد العزيز

  .بيت الزكاة: الكويت). هـ١٤١٧هـ إلى الندوة السابعة ١٤٠٩من الندوة الأولى (اوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة فت .٤١
. محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق). هـ٨٥٢ت(بن علي، الحافظ ابن حجر   أحمد. فتح الباري شرح صحيح البخاري .٤٢

 ). هاتاريخون رقم الطبعة و بد(دار الفكر، . الشيخ عبد العزيز ابن باز: تصحيح
بدون رقم . (دار الفكر: بيروت). هـ٦٨١ت(الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي عبد محمد بن . فتح القدير .٤٣

  ).هاتاريخالطبعة و 
. المحسن التركيعبد االله بن عبد . د.أ: تحقيق). هـ٧٦٣ت(محمد بن مفلح، شمس الدين المقدسي الحنبلي . الفروع .٤٤

 ).العزيز آل سعودعبد طبع على نفقة الأمير سلمان بن (م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، . مؤسسة الرسالة :بيروت
  . م١٩٧٣/ هـ١٣٩٣الطبعة الثانية،  .مؤسسة الرسالة: بيروت. يوسف القرضاوي. د. فقه الزكاة .٤٥
مكتبة : الرياض. ب الباحسينيعقوب بن عبد الوها. د. قاعدة المشقة تجلب التيسير، دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية .٤٦

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦الطبعة الثانية، . الرشد
. االله بن حميدعبد أحمد بن . د: تحقيق). هـ٧٥٨ت(محمد بن محمد المقري ). ه للمحققراأصله رسالة دكتو (القواعد  .٤٧

  ).ريخهابدون رقم الطبعة وتا(اث الإسلامي جامعة أم القرى، مركز إحياء التر : مكة المكرمة
بدون . (دار الكتب العلمية: بيروت). هـ٦٦٠ت(السلام عبد العزيز بن عبد العز بن . الأحكام في مصالح الأنامقواعد  .٤٨

  ).هاتاريخرقم الطبعة و 
الشيخ محمد : شرحه وعلق عليه. الرحمن السعديعبد لشيخ القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ل .٤٩

 .م٢٠٠٢الطبعة الأولى، . مكتبة السنة: القاهرة). هـ١٤٢١ت(بن صالح العثيمين ا
يوسف الشيخ : تحقيق .)هـ٩٣٩ت( المالكي علي بن محمد أبو الحسن. كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني .٥٠

  ).بدون رقم الطبعة(هـ ١٤١٢عام . دار الفكر: بيروت. محمد البقاعي
عدنان . د: تحقيق). هـ١٠٩٤ت(أيـوب بن موسى، أبو البقاء الكفوي، . )معجم المصطلحات والفروق اللغوية(الكليات  .٥١

  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩الطبعة الثانية، . مؤسسة الرسالة: بيروت. درويش وشريكه
  ).مطبوعة مع عدة شروح وإذا عزوت إليها قرنتها بأحد شروحها(مجلة الأحكام العدلية  .٥٢
مجيد علي العبيدي  .د: تحقيق). هـ٧٦١ت(ليكلدي العلائي صلاح الدين خليل ك. المجموع المذهب في قواعد المذهب .٥٣

 ).بدون رقم الطبعة(م ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥. دار عمار: المكتبة المكية، عمّان: مكة المكرمة. وشريكه
دار : الرياض. محمد نجيب المطيعي: حققه). هـ٦٧٦ت(يحيى بن شرف، أبو زكريا النووي . المجموع شرح المهذب .٥٤
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 ).بدون رقم الطبعة. (م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣عام . عالم الكتب
عبد : جمع). هـ٧٢٨ت(الحليم، شيخ الإسلام ابن تيمية عبد أحمد بن . مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية .٥٥

م ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥عام . مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: المدينة المنورة. بن قاسم وابنه محمداالرحمن 
 ).بدون رقم الطبعة(

شـوقي شـحاته، . د. الزكاة للشركات بأنواعها وتحديد الوعاء الزكوي فـي ميزانيتهـا ومعـايير التقـويم للأعيـان المزكـاةمحاسبة  .٥٦
  . بيت الزكاة: الكويت. هـ١٦/٣/١٤٠٩- ١٤ضمن بحوث الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة، المنعقدة بالقاهرة، في 

  .م١٩٦٨- ١٩٦٧الطبعة التاسعة، . دار الفكر: بيروت. قاالأستاذ مصطفى أحمد الزر . المدخل الفقهي العام .٥٧
. زهير الشاويش: تحقيق). هـ٢٤١ت(أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني . االلهعبد مسائل الإمام أحمد برواية ابنه  .٥٨

  .م١٩٨١/ هـ١٤٠١الأولى، : الطبعة. المكتب الإسلامي: بيروت
وبذيله التلخيص للحافظ ). هـ٤٠٥ت(الله الحاكم النيسابوري االله، أبو عبد اعبد بن   محمد. المستدرك على الصحيحين .٥٩

 ). هاتاريخبدون رقم الطبعة و (دار المعرفة، : بيروت. الذهبي
: دمشق. حسين سليم أسد: تحقيق). هـ٣٠٧ت(بن علي، أبو يعلى الموصلي التميمي   أحمد. مسند أبي يعلى الموصلي .٦٠

 . م١٩٩٢/ هـ١٤١٢الطبعة الثانية، . دار الثقافة العربية
الطبعة الأولى، . مؤسسة الرسالة: بيروت. شعيب الأرنوط وشركاؤه: تحقيق). هـ٢٤١ت(مسند الإمام أحمد بن حنبل  .٦١

  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٦
. حمد الجمعة و محمد اللحيدان: تحقيق). هـ٢٣٥ت(بن إبراهيم، أبو بكر ابن أبي شيبة   بن محمد  عبد االله. المصنف .٦٢

 . م ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧ثانية، الطبعة ال. مكتبة الرشد: الرياض
 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦الطبعة الأولى، . دار النفائس: بيروت. د محمد رواس قلعه جي. أ. معجم لغة الفقهاء .٦٣
). هـ٩٧٧ت (محمد بن أحمد الشافعي المعروف بالخطيب الشربيني . مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .٦٤

  .م١٩٥٨/هـ١٣٧٧مصطفى البابي الحلبي، : القاهرة
: القاهرة. االله التركي وشريكهعبد . د.أ: تحقيق). هـ ٦٢٠ت(االله بن أحمد، الموفق ابن قدامة المقدسي عبد . المغني .٦٥

  ).العزيز آل سعودعبد طبع على نفقة الأمير تركي بن (م ١٩٩٢/هـ١٤١٢الطبعة الثانية، . هجر
: بيروت. محمد عبد القادر عطا: تحقيق). هـ٤٧٤ت(بن خلف، أبو الوليد الباجي   سليمان. المنتقى شرح موطأ مالك .٦٦

 . م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠الطبعة الأولى، . دار الكتب العلمية
وزارة : الكويت. تيسير فائق أحمد. د: تحقيق). هـ٧٩٤ت(بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي . المنثور في القواعد .٦٧

الطبعة الثانية، . لكويت للصحافةطباعة شركة دار ا- أعمال موسوعية مساعدة- الأوقاف والشؤون الإسلامية
  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

: بيروت. االله درازعبد : شرح). هـ٧٩٠ت(إبراهيم بن موسى، أبو إسحاق الشاطـبي المالـكـي . الموافقـات في أصـول الفقـه .٦٨
  ).هاتاريخبدون رقم الطبعة و (دار الكتب العلمية 

. االله بن إبراهيم الأنصاريعبد : مراجعة. الشنقيطي أحمد بن أحمد المختار الجكني. مواهب الجليل من أدلة خليل .٦٩
  ).بدون رقم الطبعة(م ١٩٨٣/هـ١٤٠٣عام . إدارة إحياء التراث الإسلامي: قطر

 . م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩الطبعة الثالثة، . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: إصدار. الموسوعة الفقهية .٧٠
بدون رقم (دار الفكر : بيروت). هـ٥٩٣ت (أبي بكـر المرغيـناني أبـو الحـسـن  علي بن). مطبـوع مع فتح القدير(الهـداية  .٧١

 ).هاتاريخالطبعة و 


